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ملخّّص البحث
تناولــت الدّرّاســة موضــوع الجريمــة السياســية وآثارهــا علــى الحقــوق والحريــات المعلنة؛ وذلــك مــن خلال تحليــل الدســاتير 
ــوم  ــدد مفه ــذي يح ــار ال ــة المعي ــان ماهي ــي بي ــة ف ــكالية الدراس ــت إش ــد تمثل ــة. وق ــات الدولي ــة والاتفاقي والتشــريعات العربي
ــة  ــة العربي ــريعات الوضعي ــة التش ّـة معالج ــان كيفي� ــة، وبي ــم العادي ــن الجرائ ــا م ــن غيره ــا ع ــية، ويميزه ــة السياس الجريم

لـك. لـى ذـ تـب عـ تـي يمـكـن أن تترـ ثـار الـ يـان الآـ يـة للجريـمـة السياـسـية، وبـ يـات الدولـ والاتفاقـ

ولمعالجــة هــذه الإشــكالية عمدنــا إلــى تقســيم الدراســة إلــى أربعــة محــاور رئيســة: تنــاول المحــور الأول التطــور التاريخــي 
للجريمــة السياســية، وبي�ّـن المحــور الثانــي عــرف الجريمــة السياســية فقهــا وقانونــا، ووضّّــح المحــور الثالــث أنــواع الجريمــة 
السياســية، وتمييزهــا عــن غيرهــا مــن الجرائــم المشــابهة، بينمــا ناقــش المحــور الرابــع أثــر الجريمــة السياســية علــى الحقــوق 

والحرـيـات الدـسـتورية.

وقد ارتضى الباحثون لهذه الدراسة منهج التحليل المقارن؛ وذلك بغية الوصول إلى أنجح النتائج والتوصيات. 

ف الجريمــة السياســية،  ّـة مفــاده: أن أغلــب التشــريعات العربيــة لــم تُعُــ�رِِّ وتوصّّلــت الدراســة إلــى اســتنتاج غايــة فــي الأهمي�
ولــم تضــع معيــارا للتمييــز بينهــا وبيــن الجريمــة العاديــة، وعاملتهــا معاملــة الجرائــم الواقعــة علــى أمــن الدولــة التــي لا يمكــن 

الرأـفـة بفاعلـهـا، ورـصـدت لـهـا أـشـد العقوـبـات

وأوصــت الدراســة بضــرورة قيــام التشــريعات العربيــة والاتفاقيــات الدوليــة بوضــع تعريــفٍٍ محــددٍٍ وواضــح المعالــم للجريمــة 
السياســية يتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان ومبــادئ العدالــة والإنصــاف، ويراعــي المصالــح الوطنيــة العليــا 
ّـه » أي فعــلٍٍ سياســيّّ ســلميّّ غيــر عنيــف يقــوم  ــد بأن� ــدا للجريمــة السياســية، يفي للشــعوب. واقترحــت الدراســة تعريفــا جدي
ـبـه المواطـنـون بـهـدف إصلاح النـظـام السياـسـي والاقتـصـادي والاجتماـعـي للدوـلـة، ولا يلـقـى اـسـتنكاراًً ـمـن قـبـل المجتـمـع«.

الكلمــات الدالــة: الجريمــة السياســية؛ المجــرم السياســي؛ الدســاتير الوطنيــة؛ الاتفاقيــات الدوليــة؛ الحقــوق والحريــات 
الدــستورية.

mailto:tayil.sheyab@aau.ac.ae


29

الشياب، جفّاّل، الشوابكة

الإصدار الثاني، السنة التاسعة، 2025

Political Crime and Its Effects on Declared Rights and 
Freedoms 

Analyzing Arab Constitutions, Legislations and 
International Agreements

Ahmad Tayil Sheyab (1), Zeyad Jaffal (2), Faisal Shawabkeh (3)

(1،2،3) 
College of Law, Al Ain University, UAE

(1) 
tayil.sheyab@aau.ac.ae

Abstract
The study dealt with the subject of political crime and its effects on declared rights and freedoms, 
analyzing Arab constitutions, legislations and international agreements. The problem of the 
study was in clarifying the nature of the standard that defines the concept of political crime and 
distinguishes it from other ordinary crimes, and how Arab positive legislations and international 
agreements dealt with political crime, and what are the possible effects that may result from 
that. To address this problem, the study was divided into four main axes. The first axis studied 
the historical development of political crime, the second defined political crime in jurisprudence 
and law, the third explained the types of political crime and distinguished it from other similar 
crimes, and the fourth and final discussed the impact of political crime on constitutional rights 
and freedoms. The researchers in the study followed the comparative analysis approach to reach 
the most successful results and recommendations. The study reached a conclusion that most 
Arab legislations did not define political crime and did not set a standard to distinguish it from 
ordinary crime and treated it as crimes against state security that cannot be spared and allocated 
the most severe penalties for it. The study recommended that Arab legislation and international 
agreements should establish a specific and clear definition of political crime that is consistent 
with international human rights standards and principles of justice and fairness and considers 
the supreme national interests of peoples. The study suggested that what is meant by political 
crime is “any peaceful, non-violent political act carried out by citizens with the aim of reforming 
the political, economic and social system of the state and that is not condemned by society.”

Keywords: Political crime; Political criminal; National constitutions; International agreements; 
Constitutional rights and freedoms. 
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المقدّّمة

تُعُــدُُّ الجريمــة السياســية واحــدة مــن أقــدم الجرائــم التــي بــدأ يتبلــور مفهومهــا منــذ تكــون النــواة الأولــى لمــا أصبــح يعــرف 
بالدولــة، هــذا التاريــخ القديــم للجريمــة السياســية شــهد الكثيــر مــن الصراعــات القاســية بيــن مجموعــة المعارضيــن الذيــن 
يســعون إلــى تحقيــق أهدافهــم التــي يرونهــا وطنيــة خادمــة للوطــن والمجتمــع، ضــد الأنظمــة والحــكام الذيــن يديــرون الســلطة 
ــا بالسياســة، ومــن  ّـه ارتباطه ــي التطــور المســتمر لمفهــوم الجريمــة السياســية بأن� ــس ف ــل الســبب الرئي ــة. 1 ويمث ــي الدول ف
ــع الحاجــات والظــروف  ــم م ــف الدائ ــديلات المســتمرة والتكي ــة والتب ــم السياســية مراعــاة الظــروف الطارئ ــات المفاهي صف
ــط  ــية ترتب ــة السياس ــفة الجريم ــه. 2 ففلس ــاني وظروف ــع انس ــوال كل مجتم ــب أح ــة بحس ــددة ومتقلب ــي متج ــح، وه والمصال
مباشــرة بنظــم الحكــم وشــرعية الســلطة الحاكمــة؛ لأن كل حكومــة أو كل دولــة تنظــر إلــى الجريمــة السياســية مــن وجهــة 
ــا  ــة غموض ــم القانوني ــر المفاهي ــن أكث ــية م ــة السياس ــوم الجريم ــد مفه ــا.3 ويع ــرة حكامه ــريعاتها ونظ ــب تش ــا وبحس نظره
وتعقيــدا، بحيــث لــم يســتطع الفقــه والقضــاء وضــع تعريــف محــدد لهــذه الجريمــة، لــذا ابتعــدت أغلــب التشــريعات المعاصــرة 

ـعـن تعرـيـف الجريـمـة السياـسـية رـغـم الجـهـود الدولـيـة الرامـيـة لضـبـط مفـهـوم الجريـمـة السياـسـية.

-	 أهميةّ الدّراسة

ــة تجــاه  ــن حــراك حــول سياســة الدول ــة م ــدول العربي ــن ال ــد م ــا عاشــته وتعيشــه العدي ــة الدراســة مــن خلال م ــي أهمي تأت
الأفــراد، ومــدى اعتبــار هــؤلاء الأفــراد المحتجّّيــن علــى سياســة الدولــة مجرميــن سياســيين أو مجرميــن عادييــن. وكذلــك 

تقاطع مفهوم الجريمة السياسية مع غيرها من الجرائم خاصة الجرائم الإرهابية وجرائم أمن الدولة. 

-	 إشكاليةّ الدراسة

تتمثــل إشــكالية الدراســة فــي بيــان ماهيــة المعيــار الــذي يحــدد مفهــوم الجريمــة السياســية ويميزهــا عــن غيرهــا مــن الجرائــم 
العاديــة، وكيــف عالجــت التشــريعات الوضعيــة العربيــة والاتفاقيــات الدوليــة الجريمــة السياســية، ومــا هــي الآثــار التــي مــن 

الممـكـن أن تترـتـب على ذلك. 

-	 أهداف الدراسة 

 تهدف الدراسة إلى بيان ما يعد من قبيل الجرائم السياسية، وتمييزها عن غيرها من الجرائم، وإظهار مدى تأثير الخلط 
بينهما على الحقوق والحريات وفق مختلف الدساتير والتشريعات الوضعية والاتفاقيات الدولية.   

-	 منهجية الدراسة

ــة المرتبطــة بالجريمــة السياســية  ــل النصــوص القانوني ــى تحلي ــم عل ــي القائ ــي هــذه الدراســة المنهــج التحليل ــا ف اعتمدن
لنتمكــن مــن معرفــة تلــك الجريمــة وآثارهــا. كذلــك اســتعنّاّ بالمنهــج المقــارن، مــن خلال مقارنــة النصــوص القانونيــة 
المرتبطــة بالجريمــة السياســية مــع التشــريعات العربيــة، وكذلــك الاتفاقيــات الدوليــة ذات العلاقــة للوصــول إلــى أفضــل 

النتاـئـج والتوصـيـات لـهـذه الدراـسـة.

1	  مهدي فرحان قبها، الجريمة السياسية في القوانين العقابية- دراسة مقارنة، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 2015، 
ص 3. 

2	 محمد الفاضل، الجريمة السياسية وضوابطها، دار الإسراء للنشر والتوزيع، عمان الأردن، سنة 1998 ص 13.  

3	 محمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، دار الفكر العربي، القاهرة 1976 م، ص 135. 
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-	 خطة الدراسة

لقد عمدنا إلى تقسيم هذه الدراسة إلى أربعة مباحث رئيسة، جاءت على النحو الآتي: 

المبحث الأول: التطور التاريخي للجريمة السياسية. 

المبحث الثاني: تعريف الجريمة السياسية. 

المبحث الثالث: أنواع الجريمة السياسية وتمييزها عن غيرها من الجرائم المشابهة. 

المبحث الرابع: أثر الجريمة السياسية على الحقوق والحريات الدستورية 
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المبحث الأول: التطور التاريخي للجريمة السياسية

ــات السياســية  ــد النظــم والكيان ــر بع ــم تظه ــث ل ــة؛ حي ــات البدائي ــي المجتمع ــة السياســية ف ــث عــن الجريم لا يتصــور الحدي
ــدول4. ــة بال المتمثل

ولعــل أبســط صــور الإجــرام السياســي لــدى الشــعوب البدائيــة هــو الاعتــداء علــى زعيــم القبيلــة، حيــث كانــت أخطــر جريمــة 
فــي نظــر أفرادهــا، وهــي الجريمــة السياســية الوحيــدة فــي تلــك الفتــرة5. وكان العقــاب عليهــا يتســم بالقســوة المبالــغ فيهــا، 
ــراد أســرته ومصــادرة  ــى أف ــل تتجــاوزه إل ــى المجــرم، ب ــة عل ــر إنســانية، ولا تقتصــر العقوب ويتخــذ أشــكالا وحشــية وغي
أموالــه، ويتضامــن كل أفــراد القبيلــة لتنفيــذ العقوبــة علــى المجــرم السياســي؛ لأنــه أهــان زعيــم القبيلــة أو شــتمه أو عصــى 

أمــره و أوامــره.6   

أمــا فــي مــا يتعلــق بتطــور الجريمــة السياســية فــي الحضــارات القديمــة، فقــد أنشــأ الفراعنــة محاكــم خاصــة للإجــرام الــذي 
يمــس نظــام الحكــم أو الملــك أو الدولــة، وتصــدر هــذه المحكمــة أحكامهــا دون نشــر الأســباب، وتجــري تحقيقاتهــا بســرية 
تامــة، وقــد كانــت عقوباتهــا صارمــة جــداًً 7، قــد تصــل إلــى صلــب المتهــم، ثــم يمتــد العقــاب إلــى أهلــه، فمــثلا كان عقــاب 
جريمــة إفشــاء أســرار الدولــة قطــعََ اللســان8.  وأمــا فــي حضــارة بلاد الرافديــن، فتــدل تشــريعات الألــواح القديمــة المكتشــفة 
علــى أن الجرائــم السياســية كانــت معروفــة، وهــي تشــمل كل الأفعــال التــي تهــدد ســلطة الملــك أو تحــط مــن كرامتــه أو تمــس 
مــن قريــب أو مــن بعيــد ألوهيــة الحــكام التــي يحميهــا الكهنــة، ويفرضونهــا علــى الشــعب، ومــن عصاهــم فقــد عصــى الآلهــة، 

وقــد نصــت تلــك الألــواح علــى عقوبــات وحشــية وقاســية فــي صــور بشــعة تتعــدى الفاعــل إلــى أفــراد أســرته. 9 

وفــي الحضــارة اليونانيــة كان الملــك يمثــل الإرادة الإلهيــة، وكل معارضــة لــه تعــد إهانــة للمشــيئة الإلهيــة، وتســتوجب أقصــى 
العقوبــات، حيــث تشــير إحــدى الرســومات التــي ترجــع إلــى 410 قبــل المــيلاد إلــى أن عقوبــة محاولــة قلــب نظــام الحكــم 
هــي الإعــدام، ومصــادرة أمــوال المجــرم لصالــح الآلهــة منيرفــا 10. ولقــد كانــت الجريمــة السياســية فــي تلــك الحضــارة ذات 
مغــزى دينــي تثيــر حفيظــة الشــعب للدفــاع عــن الآلهــة المقدســة، والعقــاب عليهــا بأبشــع الأســاليب؛ لأنــه ثــأر الآلهــة، وتوســع 
مفهــوم الجريمــة السياســية إلــى كثيــر مــن الأفعــال الماســة بأمــن الدولــة، كتســليم القــوات أو المواقــع للعــدو، وبيــع الــسلاح 
أو مســاعدة الخائــن علــى الإفلات مــن العقــاب والفــرار خــارج الــبلاد، وكذلــك الرشــوة والتمــرد والثــورة ضــد النظــام، فــكل 
ــار  ــم إلــى جرائــم عامــة، وأخــرى خاصــة، باعتب هــذه الأفعــال كانــت عقوبتهــا الرجــم. 11 أمــا الرومــان فقــد قســموا الجرائ
الضــرر الــذي يقــع علــى كل المدينــة أو علــى الأفــراد12، وصنفــت الجريمــة السياســية ضمــن الجرائــم العامــة، ومنهــا جرائــم 
التمــرد ومحاولــة قلــب نظــام الحكــم، والمســاس بالآلهــة والمقدســات، والتشــهير بالشــعب الرومانــي، ووضعــت لهــا العقوبــات 
القاســية، ومنهــا المــوت عطشــا أو حرقــا أو إلقــاء المتهــم للحيوانــات المفترســة حيــا، ثــم مصــادرة أموالــه والحكــم بالخــزي 

4	  محمد عطية راغب، التمهيد لدراسة الجريمة السياسية في التشريع الجنائي العربي المقارن، مكتبة النهضة العربية )القاهرة( الطبعة الأولى 
سنة 1966، ص 1. 

5	  هيثم سليمان سعيد العطروز، الجريمة السياسية وتطبيقاتها في الأردن، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، 1988، ص 11.

6	  منذر عرفات توفيق زيتون، الجريمة السياسية في الفقه الإسلامي، رسالة دكتوراه، الجامعة الأردنية، 1999، ص 11

7	 سند نجاتي سيد أحمد، الجريمة السياسية دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، 3 198، ص 09

8	 سند نجاتي، المرجع السابق، ص 15

9	 عبد الحميد الشواربي، الجرائم السياسية وأوامر الاعتقال وقانون الطوارئ، منشأة المعارف الإسكندرية، الطبعة الثانية، ص 18.

10	 محمد الفاضل، مرجع سابق . 7

Joseph Viaud La Peine de Mort En Matière Politique Paris 1902 P. 76 	11

12	 سند نجاتي، المرجع السابق، ص 20
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الشياب، جفّاّل، الشوابكة

الإصدار الثاني، السنة التاسعة، 2025

والعــار علــى ســلفه مــن بعــده. 13 كمــا كانــت نظــرة الرومــان إلــى المجــرم السياســي لا تختلــف عــن العــدو الخارجــي، ويطلــق 
عليهــا » جرائــم المســاس بالعظمــة«. 14 

أمــا فــي العصــور الوســطى، وفــي أواخــر العهــد الإمبراطــوري للرومــان فقــد أصبــح التعامــل مــع المجــرم السياســي أكثــر 
لطفــاًً ولينــاًً، حيــث نظــر العامــة إلــى المجــرم السياســي بأنــه ذو بواعــث نبيلــة تســاير شــعور العامــة ضــد الإمبراطــور، لكــن 
ســرعان مــا أفــل هــذا الشــعور أثنــاء الحكــم البربــري والإقطاعــي، الــذي حــوّّر الجريمــة السياســية إلــى انتهــاك العلاقــة بيــن 
العبــد وســيده، ثــم تطــورت فــي العهــد الملكــي إلــى خيانــة الملــك، ثــم قســمت الجرائــم السياســية إلــى جرائــم تمــس بجلالــة 

المـلـك مباـشـرة وجراـئـم ـضـد كراـمـة المـلـك أو اـسـتغلال الـسـلطة. 

فــكان المجــرم السياســي فــي تلــك الحضــارة يعامــل أســوأ معاملــة؛ إذ يعتقــد أنــه متآمــر ضــد الوطــن ومتمــرد علــى الســلطان 
ويعاقــب معاقبــة تتنافــى مــع أبســط قواعــد العدالــة، فتصــادر أموالــه، ويمتــد العقــاب إلــى أقاربــه، ويحــرم مــن الحقــوق التــي 
يتمتــع بهــا غيــره مــن المجرميــن. 15 وقــد اعتبــرت الجرائــم السياســية فــي ذلــك العصــر أخطــر الجرائــم وأفظعهــا، وعلــى 
الحــكام أن يتعاونــوا علــى محاربــة المجرميــن السياســيين، ولا يتــم تســليم المجرميــن العادييــن بينمــا يســلم المجــرم السياســي 

ليعاقــب بأبشــع العقوبــات. 16 

ويتبيــن ممــا ســبق أن الجريمــة السياســية فــي مجتمعــات العصــور القديمــة قد اتســمت فــي الغالــب بالصبغــة الدينيــة والعقائديّةّ، 
حيــث اعتبــر الملــوك والأباطــرة فــي تلــك المجتمعــات أنفســهم ممثليــن لله فــي الأرض، ومــن ثــم فــإن تصرفاتهــم تعب�ّـر عــن 

إرادة الله.17

وفــي العصــور الحديثــة ارتبطــت الجريمــة السياســية بالثــورة الفرنســية 1789م،18 التــي أحدثــت تطــوراًً مهمــا فــي مفهــوم 
الجريمــة السياســية، واعتبــرت مناهضــة الحكــم المطلــق والأنظمــة الاســتبدادية جريمــة سياســية، وأعطــت الشــرعية القانونيــة 
والأخلاقيــة والسياســية لمناهضــة هــذا النــوع مــن الأنظمــة كحــق للشــعوب، وهــو مــا يعــد مناقضــاًً لمفاهيــم وفلســفة الجريمــة 
السياســية فــي معظــم الحضــارات القديمــة، ومــن ثــم ســعت الثــورة إلــى صياغــة نظريــة أخلاقيــة وقانونيــة وسياســية مــن 
شــأنها تحقيــق التــوازن فــي فلســفة الجريمــة السياســية- ولــو بشــكل نســبي- بيــن الأنظمــة والشــعوب عبــر تطويــر نظريــة 

العقــد الاجتماعــي لتصبــح فــي شــكل مواثيــق دســتورية وحقوقيــة واضحــة المعالــم.19

ــوق العامــة وإبعــاد القدســية والحــق الإلهــي عــن نظــام  ــة والحق ــة والعدال ــادئ الحري ــى مب ــورة عل ــام هــذه الث لكــن رغــم قي
الحكــم، إلا أن رجــال الثــورة واصلــوا التشــديد علــى المجــرم السياســي ضمانــا لبقائهــم فــي الســلطة ومواصلــة إصلاحاتهــم، 
والقضــاء علــى أعدائهــم. 20 حيــث قامــت المحكمــة الثوريــة فــي مــارس 1793م بإصــدار أحــكام بالإعــدام علــى كل مــن قــدم 

13	 سند نجاتي، المرجع السابق، ص 22

14	 هيثم سليمان سعيد العطروز، المرجع السابق، ص 14

15	 عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، مؤسسة الرسالة بيروت 1401 ه 1981 م الطبعة السادسة، الجزء 
الأول، ص 107 و10

16	 عبد الله سليمان، قانون العقوبات، الجزء الأول، دار الهدى عين امليلة الجزائر، ص 292

17	  أحمد محمد محمد عبد الوهاب، الجريمة السياسية من نطاق التجريد القانوني إلى مجال التطبيق العملي، دراسة مقارنة، مركز الحضارة 
العربية للإعلام والنشر والدراسات، القاهرة، سنة 2002، ص 19

18	 قبل الثورة كانت عقوبة الجريمة السياسية هي الإعدام بأبشع صورة، وقد تعالت الأصوات مطالبة بإلغاء تلك العقوبة لكن هذه الأصوات لم 
تلق القبول. فرغم الأدلة التي احتج بها جيزو ورفاقه للرأفة بالمجرم السياسي إلا أن الإعدام بقي متواصلا حتى صدور الدستور الفرنسي لسنة 

1848م حيث نصت المادة الخامسة منه على إلغاء عقوبة الإعدام في الأمور السياسية، وتبعتها كثير من الدول الأوروبية آنذاك. راجع سند 
نجاتي، المرجع السابق، ص 38. 

19	 لويس برايل، الإجرام السياسي، ترجمة حسن الجداوي، دراسة تحليلية د. علي فهد الزميع، دار نهوض للدراسات والنشر )الكويت( ، سلسلة 
دراسات قانونية، الطبعة الثانية، سنة 2008، ص 7. 

20	 هيثم سليمان سعيد العطروز، مرجع سابق، ص 15.
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الجريمة السياسيّةّ وآثارها على الحقوق والحرّّيات المُُعلنة   
 دراسةٌٌ تحليليّةّ في ضوء الدّّساتري والتشريعات العربية والاتفاقيات الدوليّةّ  

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

إليهــا، وكانــت الإجــراءات أمامهــا لا تضمــن أدنــى حــد للتقاضــي فلا يوجــد تحقيــق ولا محــام ولا طعــن فــي أحكامهــا. 21

كمــا ميــزت الثــورة بيــن الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة الخارجــي والجرائــم التــي تمــس الأمــن الداخلــي للدولــة، وشــرََّعت 
العقوبــات الشــديدة لمجــرد التفكيــر أو محاولــة المســاس بأمــن الدولــة، واعتبرتهــا كالجريمــة التامــة، ولا تقــادم فيهــا للدعــوى 
ولا للعقوبــة. 22 وبتفريــق الثــورة الفرنســية بيــن الجرائــم التــي تمــس الأمــة والجرائــم التــي تمــس شــكل الحكومــة واعتبــار 
ــة يكــون الفكــر القانونــي الفرنســي قــد خطــا خطــوة مهمــة فــي تمييــز المجــرم السياســي عــن  أن الأولــى أخطــر مــن الثاني
غيــره مــن المجرميــن العادييــن. 23 ولكــن اســتمرار الشــدة تجــاه المجتمــع السياســي أدى إلــى بــروز تعاطــف شــعبي واســع 
مــع المجــرم السياســي الــذي يعمــل مــن أجــل الغايــات النبيلــة والأهــداف الرفيعــة التــي ينــادي بهــا للصالــح العــام، لكــن بــوادر 

هــذه الرأفــة تشــريعيا لــم تبــرز إلا فــي دســتور 1830م وقانــون 1832م. 24 

وقــد أدت كثــرة الثــورات وظهــور القوميــات فــي أوروبــا إلــى تغليــظ العقوبــات علــى الجرائــم المخلــة بأمــن الدولــة الخارجــي 
وإبعادهــا عــن الجرائــم السياســية. 25 حيــث شــدد المشــرع فــي العديــد مــن الــدول الأوروبيــة مــن عقوباتــه ضــد مــن يمــس 
ــازات المجــرم السياســي. فرجعــت قســوة العصــور  ــة السياســية، وســحب امتي َـق مــن مفهــوم الجريم ــم الوطــن، فضي� دعائ
القديمــة علــى المجــرم السياســي، فأبعــدت فكــرة أخلاقيــات المجــرم السياســي، وجــاءت فكــرة خطــورة المجــرم السياســي، 

وربطهــا مــع الثــورات التــي بــدأت تثــور ضــد الاســتعمار الأوروبــي26. 

وبعــد الهــزة العنيفــة التــي أحدثتهــا الحــرب العالميــة الأولــى، شــعرت الإنســانية بضــرورة العــودة إلــى القســوة تجــاه المجــرم 
ــل  ــى تعدي ــدول إل ــرعت ال ــة، فأس ــة الديكتاتوري ــور الأنظم ــات وظه ــاق القومي ــي اعتن ــو ف ــبب الغل ــك بس ــي. 27 وذل السياس
ــت تصــف  ــي كان ــة البشــعة، الت ــرة القديم ــع التراجــع عــن الفك ــم يق ــك ل ــة، ورغــم ذل ــن الخون ــا م ــي كيانه تشــريعاتها لتحم
المجــرم السياســي بأنــه العــدو اللــدود للمجتمــع، ويجــب محقــه واســتئصاله نهائيــا، بــل اعتبــرت المجــرم السياســي معارضــا 

ــة. 28  ــم الاجتماعــي للدول ــا، لصــورة أو شــكل التنظي عنيف

21	 سند نجاتي، الجريمة السياسية،  ص 33.

22	 حنان محمد الحسيني أحمد، التشكيلات العصابية في جرائم أمن الدولة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة الزقازيق ) مصر( ص 29 وما 
بعدها

23	  For more details See, Nikos Passas, Political Crime and Political offender; Theory and Practice, The Liver-
pool Law Review, Vol. 8(1) 1986, p. 25-26. 

24	 للمزيد من التفاصيل راجع سند نجاتي، مرجع سابق، ص 31-36. 

25	 عبد الفتاح مصطفى الصيفي،  قانون العقوبات اللبناني: جرائم الاعتداء على أمن الدولة وعلى الأموال، دار النهضة العربية، بيروت، 
1972، ص 13

26	 أحمد محمد محمد عبد الوهاب، الجريمة السياسية من نطاق التجريد القانوني إلى مجال التطبيق العملي، دراسة مقارنة، مركز الحضارة 
العربية للإعلام والنشر والدراسات، القاهرة، سنة 2002، ص 25

27	 محمد عطية راغب، المرجع السابق، ص 17

28	 هيثم سليمان سعيد العطروز، المرجع السابق، ص 16
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المبحث الثاني: تعريف الجريمة السياسية

عزفــت جــلُُّ الــدول عــن وضــع تعريــف للجريمــة السياســية فــي تشــريعاتها الوطنيــة؛ نتيجــة الصعوبــة التــي تكتنــف ذلــك.  
وترجــع هــذه الصعوبــة فــي تحديــد المفهــوم أساســاًً إلــى الطبيعــة المعقــدة للجريمــة السياســية فــي حــد ذاتهــا، واخــتلاف رؤيــة 
الــدول فــي معالجــة هــذا النــوع مــن الجرائــم حســب طبيعــة نظامهــا السياســي، وكذلــك إلــى صعوبــة وضــع تعريــف محــدد 
لمصطلــح )السياســية( نفســه الــذي مــا زال معنــاه غامضــا وفضفاضــا ومفتوحــا لــكل التــأويلات، ويصعــب أن يكــون أساســا 
لنظريــة معينــة فــي صلــب قواعــد القانــون الجزائــي المتّسّــم بالثبــات والاســتقرار. 29 كذلــك لــم يعتبــر القانــون الدولــي العــام 

الجريـمـة السياـسـية بأنـهـا جريـمـة دولـيـة.

	1 موقف الفقه من تعريف الجريمة السياسية:.

ــم  ــا عــن الجرائ ــة السياســية وتمييزه ــوم الجريم ــط مفه ــن لضب ــارن مــن معياري ــه المق ــت التشــريعات والقضــاء والفق انطلق
العاديــة، وهمــا: المعيــار الموضوعــي، والمعيــار الشــخصي. وحســب المعيــار الموضوعــي فــإن الجريمــة السياســية، هــي: 
تلــك الجريمــة التــي تقــع علــى الحقــوق السياســية العامــة والفرديــة أو التــي تمــس مصلحــة سياســية للدولــة أو حقــا سياســيا 
لأحــد الأفــراد. 30 فالخطــر الــذي يتعــرض لــه النظــام السياســي فــي الدولــة يحــدد مفهــوم الإجــرام السياســي. وبالتالــي تعــدُُّ 
جريمــة سياســية - وفقــا للمعيــار الموضوعــي- كل اعتــداء علــى المؤسســات العامــة فــي الدولــة والنظــم الدســتورية والحقــوق 
السياســية للأفــراد. وفــي هــذا الســياق قــدم الفقيــه Ortolan فــي عــام 1886 تعريفــاًً للجريمــة السياســية مــن خلال الإجابــة 

علــى ثلاثــة أســئلة تتضمــن الآتــي 31:-

من هو الشخص الذي تضرر مباشرة بهذه الجريمة؟  	.1 	

الجواب: الدولة. 

ما هي حقوق الدولة التي وقع عليها الضرر؟  	.2 	

الجواب: على أي حق من الحقوق المتعلقة بالنظام السياسي والاجتماعي للدولة. 

ما هي المصلحة التي تجنيها الدولة من تقرير العقاب؟  	.3 	

الجواب: حماية المصلحة المتعلقة بالنظام السياسي والاجتماعي للدولة. 

واســتنادا للمعيــار الموضوعــي تعــد جرائــم سياســية تلــك الجرائــم التــي تمــس الشــخصية القانونيــة للدولــة، كالخيانــة 
والمؤامــرة، أو التــي تحــول دون اســتعمال المواطنيــن لحقوقهــم العامــة كجرائــم الانتخــاب. 32

 For more Information See, M. Denis Szabo, Political Crime; A Historical perspective, The Denver Journal 	29
 .of International Law and Policy, Vol. 2, 1972, p. 7-22

30	 محمد عطية، التمهيد لدراسة الجريمة السياسية، المرجع السابق، ص 06

31	  En effet, en 1886, Ortolan donnait la définition suivante: « Répondez à ces trois questions: quelle est la 
personne directement lésée par ce délit? L’Etat; dans quelle sorte de droit l’Etat se trouve-t-il lésé? Dans un 
droit touchant à son organisation sociale et politique; quel genre d’intérêt a-t-il à la répression? Un intérêt 
touchant à cette organisation sociale et politique. Le délit est politique ». Ortolan: Eléments de droit pénal, 
1886, I, n° 718. 

32	  رنا ابراهيم العطور، الجريمة الجنائية، مجلة دراسات، علوم الشريعة والقانون )الجامعة الأردنية( المجلد 34، العدد الأول، سنة 2007، 
هامش رقم )25(
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الجريمة السياسيّةّ وآثارها على الحقوق والحرّّيات المُُعلنة   
 دراسةٌٌ تحليليّةّ في ضوء الدّّساتري والتشريعات العربية والاتفاقيات الدوليّةّ  

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

 أمــا المعيــار الشــخصي فيعتبــر أن الجريمــة السياســية هــي التــي يقــدم عليهــا الفاعــل بباعــث ودافــع سياســي، فالمهــم أن يكــون 
الباعــث لاقترافهــا سياســيا، كتغييــر شــكل الحكومــة أو نظــام الحكــم بالانــقلاب أو الثــورة، فكلهــا جرائــم سياســية. 33 والدافــع 
هــو الرغبــة فــي الإصلاح أو التدبيــر الأمثــل لشــؤون الدولــة، وتحقيــق الخيــر العــام وهــو حــب الوطــن وإيثــار مصلحتــه علــى 

المصلحــة الشــخصية، وهــو مــا يعبــر عنــه بالوطنيــة الفياضــة. 34

فهــذا الدافــع هــو المعيــار الحاســم والوحيــد فــي نظــر المذهــب الشــخصي للجريمــة السياســية الــذي يفتــرض فيــه أن يكــون 
نبــيلا بعيــدا عــن الأنانيــة والمصلحــة الذاتيــة.  فالزاويــة التــي ينظــر إليهــا المعيــار الشــخصي تتمثــل فــي الركــن المعنــوي 
بعكــس المعيــار الموضوعــي الــذي ينظــر إلــى ركــن المحــل فــي الجريمــة، والتــي تقــع علــى النظــام السياســي فــي الدولــة. 
ولقــد ركــز العديــد مــن الفقهــاء علــى عنصــر الباعــث لاعتبــار الجريمــة سياســية، ولذلــك عرفهــا هــؤلاء الفقهــاء علــى أنهــا 

الجريمــة التــي يحمــل فاعلُهُــا علــى ارتكابهــا دافعــا سياســيا35.

ف الجريمــة تعريفــاًً شــاملاًً، بــل إن كلا منهمــا انطلــق مــن نطاقــه الخــاص الضي�ّـق،  ويلاحــظ أن كلا مــن المذهبيــن لــم يعــ�رِِّ
ــن  ــن المعياري ــذي دمــج بي ــط ال ــار المختل ــن الســابقين، وهــو المعي ــن المعياري ــث زاوََجََ بي ــد اتجــاه ثال ــا بع ــرز فيم ــى أن ب إل
الشــخصي والموضوعــي، وبعبــارة أدق دمــج بيــن الباعــث علــى ارتــكاب الجريمــة والحــق المعتــدى عليــه، بحيــث إذا كان 
الباعــث سياســيا فهــي جريمــة سياســية، كذلــك إذا كان الحــق المعتــدى عليــه )النظــام السياســي أو أحــد مؤسســاته وحقوقــه( 

كاـنـت الجريـمـة سياـسـية.

وقــد عــرّّف الفقــه العربــي الجريمــة السياســية، اســتناداًً إلــى هــذا المعيــار، بأنهــا: الجريمــة التــي يكــون فيهــا اعتــداء علــى 
نظــام الحكــم، أو علــى أشــخاص الحــكام، بوصــف كونهــم حكامــاًً، أو قــادة للفكــر السياســي نظــرا لقيمــة آرائهــم السياســية. 
وليــس القصــد منهــا إجرامــاًً أو إيــذاءًً لمجــرد الإيــذاء أو لجلــب نفــع شــخصي للجانــي، وإن كانــت البواعــث الشــخصية قــد 
يكــون لهــا الأثــر فــي توجــه الفكــر والــرأي، وإنمــا الباعــث علــى الجريمــة الأمــر الجماعــي، ولــو كان للناحيــة الشــخصية 
والنفســية أثــر فــي توجيهــه 36. فــي حيــن عرفهــا آخــر بأنهــا: الجريمــة التــي يكــون الباعــث عليهــا والغــرض الوحيــد فيهــا 
محاولــة تغييــر النظــام السياســي أو تبديلــه أو قلبــه37. وبأنهــا تلــك الجريمــة التــي يقصــد مــن ورائهــا الجانــي بصــورة مباشــرة 

أو غير مباشرة تغيير الوضع السياسي في الدولة. 38

فلــو أن أحــداًً أقــدم علــى نشــر عبــارات وهتافــات لأحــد الخصــوم السياســيين -مــثلاًً- لأهــداف سياســية، فالجريمــة سياســية، 
ــد اســتثنت  ــة. ولق ــام فالجريمــة لا تعــدو أن تكــون جريمــة عادي ــة أو انتق ــارات والنشــر لخصومــة عادي بينمــا إذا كانــت العب
العديــد مــن الــدول حالــة الاغتيــال السياســي مــن الجرائــم السياســية، بــل اعتبرتهــا جرائــم قتــل عاديــة ولا يتمتــع المجــرم فــي 

ـهـذه الجراـئـم بامتـيـازات المـجـرم السياـسـي، ـبـل تطـبـق علـيـه الأـحـكام كاـفـة، المتعلـقـة بالجراـئـم العادـيـة.

وقــد لاقــى هــذا الاســتثناء قبــولاًً لــدى العديــد مــن التشــريعات المقارنــة ومحاكــم الموضــوع، بحيــث لــم تضــفِِ علــى المجــرم 
فــي حــالات الاغتيــال صفــة المجــرم السياســي، وقــد صــدرت العديــد مــن القــرارات القضائيــة لتنــزع الصفــة السياســية مــن 
ــة ذلــك مــا أصــدره القضــاء الأردنــي بتاريــخ 20/ 9/  ــة. ومــن أمثل ــم عادي ــال واعتبرتهــا جرائ المجــرم فــي حــالات الاغتي
1951 مــن حكــم يقضــي بإعــدام ســتة أشــخاص مــن أصــل عشــرة اتهمــوا بالتآمــر والتخطيــط لاغتيــال الملــك عبــد الله الأول، 

33	 محمد عطية، المرجع السابق، ص 06

34	 هيثم سليمان، المرجع السابق، ص 68. 

 .Decocq (A. ), “Chronique législative. Droit pénal général”, R. S. C., 1972, p. 130 	35

36	 د. محمد أبو زهرة. الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي. دار الفكر العربي. 1998. ص 113- 114 

37	 ضرغام جابر عطوش آل مواش، جريمة التجسس المعلوماتي )دراسة مقارنة( المركز العربي للنشر والتوزيع )مصر( الطبعة الأولى 
2017، ص 133. 

38	 هاني رفيق محمد عوض: الجريمة السياسية ضد الأفراد )دراسة فقهية مقارنة(، الجامعة الإسلامية، غزة، 2009 ، 37
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ملــك الأردن )حكــم فــي الفتــرة مــن 1921-1951( أثنــاء زيارتــه للمســجد الأقصــى39.

فالاســتثناء لهــذه الجريمــة مــن الجرائــم السياســية يأتــي منســجماًً مــع خطــورة الفعــل وجســامته واســتباحته للأرواح، فإضفــاء 
ــى الأرواح  ــداء عل ــجع الاعت ــي يش ــرم السياس ــازات للمج ــاؤه الامتي ــة وإعط ــذه الجريم ــب ه ــى مرتك ــية عل ــة السياس الصف
والضميــر الإنســاني. كذلــك فــإن هــذه الجريمــة تصطــدم مــع الأســاس الــذي تنطلــق منــه شــخصية المجــرم السياســي، ذلــك أن 

الـهـدف والداـفـع نبـيـل وـشـريف ولا يمـكـن بأـيـة ـحـال قـبـول الاغتـيـالات بـهـدف ـشـريف.

فالــذي يميــز المجــرم العــادي عــن المجــرم السياســي أن الأول لــه بواعــث شــريرة دنيئــة شــخصية، أمــا الثانــي فدوافعــه نبيلــة 
ــح والنــزوات الشــخصية، وليــس عــدوا للمجتمــع، كمــا كان يتصــور قديمــا، بــل هــو  ــة مجــردة، مــن المصال ــه مثالي وأهداف
معــارض عنيــف للســلطة القائمــة، ويــرى صلاح المجتمــع فــي غيــر مــا تحكــم بــه الســلطة القائمــة، ويعتقــد أنــه مخل�ــص لأمتــه 
ووطنــه ومحــب لمجتمعــه، ورغــم مــا ينســب إليــه مــن التهــور وحــرق المراحــل واســتعمال العنــف، إلا أنــه يبقــى متميــزا عــن 

مجرمــي القانــون العــام. 40 

وهنــاك اتجــاه مختلــف مــن الفقــه يــرى أن الأصــل فــي تحديــد كــون الجريمــة سياســية أو جريمــة عاديــة، هــو الشــعور الــذي 
تثيــره الجريمــة فــي المجتمــع، فــإن كانــت هــذه الجريمــة لا تثيــر اســتنكارا شــاملا وتعبــر عــن نفــس نبيلــة وغيــر شــريرة، 
ــة تنفيذهــا، فهــي  ــي بواعــث وطريق ــع إجرامــي ف ــم عــن نفســية شــريرة وتتســم بطاب ــت تت ــة سياســية، وإذا كان فهــي جريم

جريمــة عاديــة.  وهــذا الطــرح يعــول كثيــرا علــى الجانــب الاجتماعــي فــي رســم ملامــح التجريــم والعقــاب. 41 

	2 موقف التشريعات من تعريف الجريمة السياسية. .

ــا  ــدد نطاقه ــية وح ــة السياس ــرّّف الجريم ــن ع ــم م ــية، فمنه ــة السياس ــي للجريم ــص التجريم ــأن الن ــريعات بش ــت التش اختلف
بالنــص التشــريعي، ومنهــم مــن تــرك تعريفهــا للفقــه والقضــاء دون أن يحــدد ذلــك42. وعلــة عــدم التعريــف تأتــي منســجمة 
ــة، وليــس مــن مهمــة المشــرّّع تعريــف  ــاًً لموقــف النظــام القائــم فــي الدول مــع ارتباطهــا بمفهــوم السياســة الــذي يتقلــب وفق
المصطلحــات بقــدر مــا تكــون مهمتــه تحديــد أركان الجريمــة وعناصرهــا والعقوبــة المقــررة عليهــا. ولقــد اتجهــت التشــريعات 
العربيــة لتعريــف الجريمــة السياســية فــي اتجاهيــن متباينيــن: الاتجــاه الأول، ســعى إلــى وضــع تعريــف لهــا، وتمييزهــا عــن 
الجرائــم العاديــة، أمــا الاتجــاه الثانــي، فقــرر عــدم صياغــة تعريــف لهــا، وتــرك الأمــر لاجتهــاد الفقــه والقضــاء، لأن مضمــون 

39	 الملك عبد الله الأول بن حسين بن علي الهاشمي ) فبراير 1882 -  20 يوليو 1951 ( ملك ومؤسس المملكة الأردنية الهاشمية بعد الثورة 
العربية الكبرى التي قادها والده ضد الدولة العثمانية. ولد عام 1882 في مكة المكرمة. قدم إلى الشام لمحاربة الفرنسيين في سوريا الذين 

طردوا أخاه فيصل ولكنه أوقف من قبل المملكة المتحدة في منطقة فلسطين . وصل إلى مدينة معان عام 1920  حيث لقي ترحيبا من أهالي 
شرق الأردن ونشر جنده وقام بتأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921، وتشكّّلت الحكومة المركزية الأولى في البلاد في 11 أبريل 1921 

برئاسة رشيد طليع. انظر موقع الالكتروني الذي تمت زيارته بتاريخ 4 / 11/ 2019: 
https://ar. wikipedia. org/wiki/عبد_الله_الأول_بن_الحسين

40	 ذهب جانب من الفقه من ميز بين الجريمة السياسية والجريمة العادية استنادا إلى العقوبة التي يمكن أن تفرض على كل منهما. فإذا كانت 
عقوبة الجريمة هي الاعتقال، مؤقتا كان أو موبدًاً، فإنها تعامل على أنها جريمة سياسية، من جميع النواحي. راجع: رنا ابراهيم العطور، 

المرجع السابق، ص57. 

41	 باسم محمد شهاب: مبادئ القسم العام لقانون العقوبات الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية )وهران - الجزائر( سنة 2007، ص 21. 

42	 فقد أصدر القضاء الفرنسي حكماًً جاء فيه )إن جوهر الجريمة السياسية أن تكون إعتداء على الشكل الدستوري للدولة أو النظم السياسية 
فيها المتعلقة بالحكومة. أما الاعتداء الذي يستهدف تحطيم النظم الاجتماعي والقيم الاجتماعية البعيدة عن النظام الدستوري سواء عن طريق 

تحريض فئات الشعب بعضها ضد بعض، أو بحض الجيش على الاخلال بواجباته فهي جريمة عادية لا سياسية ولو كان يستهدف غايات 
سياسية بعيدة الهدف، لأن العبرة في تحديد نوع الجريمة بطبيعتها لا بالغرض غير المباشر الذي يسعى المجرم إلى تحقيقه( نقلاًً عن سمير 

عاليه. الوسيط في شرح قانون العقوبات. القسم العام. ص 229 - 230 : - أما الفقه فقد عرفها د. كامل السعيد بأنها )تلك الجرائم التي يقصد 
من ورائها الجاني بصورة مباشرة أو غير مباشرة تغيير الوضع السياسي في الدولة( نقلاًً عن هاني رفيق محمد عوض: الجريمة السياسية 
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الجريمة السياسيّةّ وآثارها على الحقوق والحرّّيات المُُعلنة   
 دراسةٌٌ تحليليّةّ في ضوء الدّّساتري والتشريعات العربية والاتفاقيات الدوليّةّ  

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

هــذه الجريمــة يحيــد عــن كل ضبــط قانونــي دقيــق، ويخضــع لكثيــر مــن الاعتبــارات المتباينــة والمؤثــرات المتناقضــة. 43 

أ التشريعات العربية التي عرّفت الجريمة السياسية:	.

مــن التشــريعات العربيــة التــي عرّّفــت الجريمــة السياســية المشــرع اللبنانــي فــي المــادة )196( مــن قانــون العقوبــات لعــام 
1943 المعــدل تعريفــاًً للجريمــة السياســية بأنهــا: » الجرائــم التــي أقــدم عليهــا الفاعــل بدافــع سياســي، وهــي كذلــك الجرائــم 
الواقعــة علــى الحقــوق السياســية العامــة والفرديــة مــا لــم يكــن الفاعــل قــد انقــاد بدافــع أنانــي دنــيء«44.  واعتبــر فــي المــادة 
197 مــن القانــون نفســه علــى أنــه« تعــد جرائــم سياســية الجرائــم المركبــة أو الملازمــة لجرائــم سياســية مــا لــم تكــن مــن 
أشــد الجنايــات خطــورة مــن حيــث الأخلاق والحــق العــام كالقتــل والجــرح الجســيم والاعتــداء علــى الأملاك إحراقــا أو نســفا 
أو إغراقــا والســرقات الجســيمة ولاســيما مــا ارتكــب منهــا بالــسلاح والعنــف وكذلــك الشــروع فــي تلــك الجنايــات. أمــا فــي 
الحــرب الأهليــة أو العصيــان فلا تعــد الجرائــم المركبــة أو المتلازمــة سياســية إلا إذا كانــت عــادات الحــرب لا تمنعهــا ولــم 

تـكـن ـمـن أعـمـال البربرـيـة أو التخرـيـب«.

ــى أنّّ  ــدل 45عل ــنة 1969 المع ــم 111 لس ــات رق ــون العقوب ــن قان ــادة 21 م ــي الم ــص ف ــذي ن ــي ال ــرع العراق ــك المش وكذل
الجريمــة السياســيّةّ، هــي: » الجريمــة التــي ترتكــب بباعــث سياســي، أو تقــع علــى الحقــوق السياســيّةّ العامــة والفردي�ّـة، وفيمــا 

ـعـدا ذـلـك تـعـد الجريـمـة عادـيـة، وـمـع ذـلـك لا تـعـد الجراـئـم الآتـيـة جراـئـم سياـيّسةّ وـلـو ارتكـبـت بباـعـث سياـسـي:

1. الجرائم التي ترتكب بباعث أناني دنيء. 

2.	 الجرائم الماسََّة بأمن الدولة الخارجي. 

3.	 جرائم القتل العمد والشروع فيها. 

4. 	جريمة الاعتداء على حياة رئيس الدولة. 

5. الجرائم الإرهابيّةّ. 

6. الجرائم المخلّةّ بالشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الأمانة والاحتيال والرشوة وهتك العرض. 

ــة  ــة والإماراتي ــه التشــريعات الأردني ــواردة أعلاه أن المشــرّّع العراقــي، وبــخلاف مــا ســارت علي ــن مــن المــادة ال وتبي
والمصريــة، نــزع الصفــة السياســية عــن جرائــم أمــن الدولــة الخارجــي، وأخرجهــا مــن عــداد الجرائــم السياســية حتــى 

وإن ارتكـبـت بباـعـث سياـسـي.

ب ف الجريمة السياسية ولم تضع معيارا للتمييز بينها وبين الجرائم العادية:	. التشريعات العربية التي لم تعرِّ

ــه  ــى الفق ــف إل ــت التعري ــل ترك ــية، ب ــة السياس ــرف الجريم ــم تع ــي ل ــة الت ــة العربي ــريعات الجزائي ــن التش ــر م ــاك الكثي هن
يـة. يـة والمصرـ يـة والإماراتـ شـريعات، الأردنـ هـذه التـ يـن ـ مـن بـ ضـاء، وـ والقـ

43	 محمد عطية راغب، المرجع السابق، ص3. 

44	  مرسوم اشتراعي رقم 340 بتاريخ 1 مارس 1943، عدد الجريدة الرسمية 4104 بتاريخ 27 أكتوبر 1943، ص 1-78. 

 http://www. )2020 الوقائع العراقية – رقم العدد:1778 | تاريخ:9/15/1969|.  منشور على الإنترنت )تاريخ الدخول 21 يناير 	45
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الشياب، جفّاّل، الشوابكة

الإصدار الثاني، السنة التاسعة، 2025

وبالنســبة للتشــريع الأردنــي فإنــه يعانــي مــن فــراغ تشــريعي كبيــر فيمــا يتعلــق بالجريمــة السياســية، وذلــك فــي ضــوء أن 
المشــرّّع الأردنــي لــم يفــرد لهــا أحكامــا خاصــة فــي نصــوص التشــريع المختلفــة، لا ســيما فــي نصــوص قانــون العقوبــات 
ــع  ــة السياســية تأخــذ طاب ــر أن الجريم ــو يعتب ــرة46. فه ــات المبعث ــى ببعــض العمومي ــم 16 لســنة 1960، واكتف ــي رق الأردن
الجرائــم الواقعــة علــى أمــن الدولــة الداخلــي والخارجــي والجرائــم الماســة بالقانــون الدولــي كمــا فعــل المشــرع الفرنســي. 
47. حيــث عاقــب المشــرع الأردنــي علــى الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة الخارجــي للخيانــة والتجســس بالإعــدام وفــق أحــكام 

المــواد )110 و111 و112 مــن قانــون العقوبــات(، أمــا فيمــا يتعلــق بالجرائــم الماســة بالقانــون الدولــي فقــد عاقــب عليهــا 
بالاعتقــال المؤقــت وفــق أحــكام المــادة 118 مــن قانــون العقوبــات الأردنــي. وعلــى الرغــم مــن أن الــرأي الغالــب فــي الفقــه 
الجنائــي المعاصــر يميــل إلــى إخــراج الجرائــم الواقعــة علــى أمــن الدولــة الخارجــي مــن طائفــة الجرائــم السياســية كجرائــم 

الخيانــة والتجســس والتآمــر مــع العــدو48.

وعلــى النهــج نفســه ســار المشــرع الإماراتــي الــذي لــم يعــرّّف فــي قانــون العقوبــات الاتحــادي رقــم 3 لســنة 1987 المعــدل49، 
الجريمــة السياســية، ولــم يفــرق بينهــا وبيــن الجريمــة العاديــة، بحيــث اعتبــر الجريمــة السياســية مــن الجرائــم الواقعــة علــى 
ــي لا تعــد  ــم الت ــى الجرائ ــط بالإشــارة إل ــى فق ــات. واكتف ــرا إياهــا مــن الجناي ــع منهجــاًً متشــددا معتب ــث اتب ــة، حي أمــن الدول
سياســية فــي مســائل تســليم المجرميــن وذلــك وفقــاًً لأحــكام المــادة 3/ 9 مــن القانــون الاتحــادي رقــم 36 لســنة 2006 بشــأن 
التعــاون القضائــي الدولــي التــي أشــارت إلــى عــدم جــواز التســليم إذا كانــت الجريمــة - موضــوع الطلــب- سياســية أو جريمــة 
ــس البشــري،  ــادة الجن ــم إب ــم الحــرب وجرائ ــم الإرهــاب وجرائ ــل جرائ مرتبطــة بجريمــة سياســية، ولا تعــد مــن هــذا القبي
وجرائــم التعــدي علــى رئيــس الدولــة أو أحــد أفــراد عائلتــه أو نائبــه أو أحــد أعضــاء المجلــس الأعلــى أو أحــد أفــراد عائلتــه، 
أو رئيــس الــوزراء، أو ســائر الأشــخاص المتمتعيــن بحمايــة دوليــة، وكــذا جرائــم الاعتــداء علــى مرافــق الدولــة ومصالحهــا 

الأساـسـية. 

ــم  ــر جرائ ــي يمكــن أن تعتب ــم الت ــا مــن بعــض الجرائ ــل عدّهّ ــة السياســية، ب ــم يعــرّّف أيضــا المشــرّّع المصــري الجريم ول
سياســية دون الإشــارة إلــى مصطلــح الجريمــة السياســية، كمــا هــو الحــال فــي التشــريع الأردنــي والفرنســي. فقــد تعــرض 
المشــرع المصــري إلــى الجرائــم المضــرة بأمــن الدولــة فــي قانــون العقوبــات لعــام 2018 وجــاءت النصــوص تحــت عنــوان 
)الجرائــم المضــرة بأمــن الحكومــة( مقســما إياهــا إلــى جرائــم مضــرة بأمــن الحكومــة مــن الداخــل، وجرائــم مضــرة بأمــن 

الحكوـمـة ـمـن الـخـارج.

46	 مثل ما ورد في المواد )21\1 و 75\1\ه( من الدستور الأردني لعام 1952، و)6\ أو 8 و 10( من قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 
1927، والمادة)6\ب\3( من قانون الأحزاب السياسية رقم )39( لسنة 2015، والمادة )10\و( من قانون انتخاب مجلس النواب رقم)6( لسنة 

2016، وغيرها. 

47	  اقتصر المشرع الفرنسي على تعداد بعض الجرائم السياسية في الباب الأول من الكتاب الرابع بعنوان الجرائم الموجهة ضد الأمة، الدولة، 
والسلم العام لكنه لم يعرّّف المقصود بالجريمة السياسية. وتشمل هذه الجرائم )الخيانة والتجسس والاعتداء على مؤسسات الجمهورية 

والمؤامرة وجريمة حركات التمرد والتعدي على الدفاع الوطني(. ويتبين من هذه الجرائم بأن المشرع الفرنسي اعتبر أن الجريمة السياسية 
تأخذ طابع الجرائم الواقعة على أمن الدولة

Voir le code pénal français en (Livre IV: Des crimes et délits contre la nation, l’Etat et la paix publique. Et 
surtout le ( Titre Ier: Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation (Article 410-1)). Chapitre Ier: De la 
trahison et de l’espionnage (Article 411-1).  Chapitre II: Des autres atteintes aux institutions de la République 
ou à l’intégrité du territoire national (  (Articles 412-1 à  412-6). Chapitre III: Des autres atteintes à la défense 
nationale (  (Articles 413-1 à 413-14 ). 

إلا أن القضاء الفرنسي تصدى لذلك حيث عرّّف الجريمة السياسية في أحد أحكامه بأنها ) ينبغي حتى نضفي الجريمة السياسية على جريمة ما 
ألا نعتد سوى بطبيعة الجريمة، بصرف النظر عن الهدف الذي ينشده مرتكبه، فالفعل الإجرامي الذي يحدث تعكير صفو النظام السياسي 

والاجتماعي لا يبقى محتفظاًً بطبيعة جرائم القانون العام، فالمعيار الذي تبناه القضاء الفرنسي هو المعيار الموضوعي، ولا اعتبار للبواعث 
التي تختلج في نفس الجاني وقت ارتكاب الفعل الإجرامي( مشار إليه في رسالة الماجستير للباحث هيثم سليمان سعيد العطروز، الجريمة 

السياسية وتطبيقاتها في الأردن، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية ، 1988. ص 80 

48	 د. محمد عطية. التمهيد لدراسة الجريمة السياسية في التشريع الجنائي العربي المقارن، مكتبة النهضة العربية )القاهرة( الطبعة الأولى سنة 
1966. ص 25  

49	 الجريدة الرسمية العدد 182 السنة السابعة عشرة بتاريخ 20/12/1987 وعمل به من تاريخ 20/3/1988

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B8B90CA2D8BBAFBD0C91D176DE0F3757.tplgfr29s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006136044&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20191101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B8B90CA2D8BBAFBD0C91D176DE0F3757.tplgfr29s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006149841&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20191101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B8B90CA2D8BBAFBD0C91D176DE0F3757.tplgfr29s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006165354&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20191101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B8B90CA2D8BBAFBD0C91D176DE0F3757.tplgfr29s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006165356&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20191101
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الجريمة السياسيّةّ وآثارها على الحقوق والحرّّيات المُُعلنة   
 دراسةٌٌ تحليليّةّ في ضوء الدّّساتري والتشريعات العربية والاتفاقيات الدوليّةّ  

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

لكــن رغــم أن المشــرع المصــري لــم يعــرّّف الجريمــة السياســية صراحــة، إلا أنــه يمكــن اســتخلاص اتجاهــه مــن المراســيم 
اللاحقــة مثــل مرســوم قانــون رقــم 1952/241 الصــادر بالعفــو الشــامل عــن الجرائــم السياســية؛ حيــث نــص علــى أنــه » 
يعفــى عفــوا شــاملا عــن الجنايــات والجنــح والشــروع فيهــا التــي ارتكبــت لســبب أو غــرض سياســي. 50 وفــي موضــع آخــر 
أخــذ المشــرع المصــري المذهــب الموضوعــي حيــن اســتبعد جرائــم القتــل العمــد والحريــق العمــد ولــو كان الغــرض منهــا 

سياســيا. 51

ــم يذكــر تعريفــا للجرائــم السياســية فــي قانــون العقوبــات لعــام 1971 المعــدل ، بــل لــم يشــر  المشــرع الجزائــري، كذلــك ل
أصلا لهــذه التســمية، غيــر أنــه نــص علــى أهمهــا تحــت عنــوان » الجنايــات والجنــح ضــد أمــن الدولــة«، دون أن يخصــص 
عقوبــات خاصــة بهــا، بــل أنــه شــدد مــن عقوبتهــا، حيــث إن غالبيــة عقوبــات الإعــدام والســجن المؤبــد محصــورة بهــذا البــاب 
مــع هــذا النــوع مــن الجرائــم المســماة ضــد أمــن الدولــة، وإن كانــت المــادة 69 مــن دســتور 1996  قضــت بعــدم جــواز تســليم 
لاجــئ سياســي يتمتــع قانونــا بحــق اللجــوء دون أن تســميه مجرمــا، وفــي قانــون الإجــراءات الجزائيــة وفــي نــص المــادة ( 
698 ) حظــر تســليم المجرميــن فــي الجنايــات والجنــح ذات الصبغــة السياســية، أو فــي الحــالات التــي يتبيــن منهــا أن التســليم 
مطلــوب لغــرض سياســي، وهــو النــص الــذي بموجبــه نتمكــن مــن القــول بــأن المشــرع الجزائــري يميــز بيــن المجــرم العــادي 
والمجــرم السياســي فــي مســألة التســليم فقــط. وأن معيــار الدســتور هــو معيــار شــخصي، بينمــا فــي قانــون الإجــراءات التــزم 
ــا نــرى أن المشــرع الجزائــري فــي نــص هــذه  بمســألة طبيعــة الجريمــة مــن كونهــا ذات صبغــة سياســية، وهــو مــا يجعلن

الـمـادة تبـنـى المعـيـار الموضوـعـي.

	3 موقف القانون الدولي من الجريمة السياسية   .

حــاول المجتمــع الدولــي وضــع ضوابــط لتمييــز الجريمــة السياســية المعاقــب عليهــا دوليــا، كان مــن أهمهــا: تضميــن تقريــر 
المؤتمــر الدولــي الســادس لتوحيــد القانــون الجنائــي المنعقــد بكوبنهاغــن بيــن 13 أغســطس – 3 ســبتمبر عــام 1935، ورقــة 

مفصلــة حــول مفهــوم الجريمــة السياســية، تــم فيهــا التوافــق علــى تعريــف الجرائــم السياســية بأنهــا:52

الجرائــم السياســية، هــي: جرائــم موجهــة ضــد تنظيــم الدولــة وســيرها وكذلــك الموجهــة ضــد حقــوق  	.1 	
منــها. تــشتق  الــتي  المواــطن 

تعــد جرائــم سياســية، جرائــم الحــق العــام التــي تضــع موضــع التنفيــذ الجرائــم المذكــورة فــي الفقــرة  	.2 	
الســابقة، وكذلــك الأفعــال التــي تســهل تنفيــذ الإجــرام السياســي، أو التــي تســاعد الفاعــل علــى الهــروب 

ــمن تطبــيق قاــنون العقوــبات.

ومع ذلك لا تعتبر جرائم سياسية، الجرائم التي يقترفها الفاعل بدافع أناني أو دنيء.  	.3 	

ولا تعتبر أيضا جرائم سياسية، الجرائم التي توجد خطرا مشتركا أو حالة إرهاب.  	.4 	

وقــد اعتبــرت مقــررات هــذا المؤتمــر أن الإرهــاب لا يدخــل ضمــن الجرائــم السياســية، بــل يدخــل ضمــن الجرائــم الاجتماعية. 
كمــا تــم التوســع فــي تجريــم الأفعــال غيــر الأخلاقيــة علــى النطــاق الدولــي، والتوســع فــي تجريــم الانحرافــات السياســية فــي 

50	 راجع محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم العام، طبعة سنة 1967، ص 56.  

51	 راجع أحمد فتحي سرور، أصول قانون العقوبات، القسم العام، النظرية العامة للجريمة، طبعة سنة 1973 ص 186. 

52	 عبد الوهاب حومد، الإجرام السياسي، دار المعارف ) لبنان( 1963، ص 205-204 بتصرف. 
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أوقــات الســلم والحــرب. 53 

لكــن هــذه المحاولــة الفقهيــة القديمــة لــم تــرق لأن تتطــور لتصبــح صــكا قانونيــا دوليــا ملزمــا أو قاعــدة مــن قواعــد القانــون 
ــي العرفــي. كل مــا هنالــك هــو حصــول تطــورات محــدودة فــي هــذا الســياق. كاعتــراف منظمــة الأمــم المتحــدة فــي  الدول
المــادة )14( مــن ميثاقهــا بحــق كل إنســان فــي الحصــول علــى حمايــة ولجــوء يقيــه مــن الاضطهــاد، حالــة ارتكابــه جرمــا 
ــم  ــة جرائ ــة بمثاب ــم المرتبطــة بالأفعــال الإرهابي ــة المعاصــرة الجرائ ــات الدولي ــار مجموعــة مــن الاتفاقي سياســيا. 54  واعتب
سياســية، خاصــة فيمــا يتعلــق بتســليم المجرميــن، لكنهــا لــم تعــرّّف المقصــود بالجريمــة السياســية، بــل اكتفــت بتعــداد الأفعــال 
التــي لا تعتبــر مــن قبيــل الجرائــم السياســية مثــل الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع تمويــل الإرهــاب لســنة 1999، واتفاقيــة الحمايــة 
الماديــة للمــواد النوويــة والمرافــق النوويــة لســنة 1979، والاتفاقيــة الدوليــة لقمــع الهجمــات الإرهابيــة بالقنابــل لســنة 1997. 
ــة  ــرّّف الجريم ــم تع ــي ل ــاب لســنة 1998، الت ــة لمكافحــة الإره ــة العربي ــل الاتفاقي ــة مث ــة الإقليمي ــات الدولي ــك الاتفاقي وكذل
السياســية، إلا أنهــا حــددت كمــا هــو الحــال الاتفاقيــات الدوليــة والإقليميــة الأخــرى، فــي المــادة )2 / ب( الحــالات التــي لا 

تعــد مــن قبيــل الجرائــم السياســية، وهــي كالآتــي 55:-

	1 التعدي على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة والحكام وزوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم. .

	2 التعدي على أولياء العهد، أو نواب رؤساء الدول، أو رؤساء الحكومات أو الوزراء. .

	3 التعــدي علــى الأشــخاص المتمتعيــن بحمايــة دوليــة بمــن فيهــم الســفراء والدبلوماســيون فــي الــدول المتعاقــدة .
أو المعتمديــن لديهــا. 

	4 القتل العمد والسرقة المصحوبة بإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل والمواصلات. .

	5 أعمــال التخريــب والإتــاف للممتلــكات العامــة والممتلــكات الخاصــة لخدمــة عامــة حتــى ولــو كانــت مملوكــة .
لدولــة أخــرى مــن الــدول المتعاقــدة. 

	6 ــد . ــي تع ــواد الت ــن الم ــا م ــر أو المتفجــرات أو غيره ــازة الأســلحة أو الذخائ ــب أو حي ــع أو تهري ــم تصني جرائ
لارتــكاب جرائــم إرهابيــة. 

ويتبيــن ممــا ســبق أن الاتفاقيــة اســتثنت الجرائــم الإرهابيــة التــي نصــت عليهــا مــن حكــم الجريمــة السياســية عــدا عــن عــدم 
اعتبــار الجرائــم أعلاه مــن قبيــل الجرائــم السياســية، ولــو كان الباعــث علــى ارتكابهــا سياســيا. والســؤال الجوهــري الــذي 
يمكــن طرحــه هنــا، هــو: مــا هــي الجريمــة السياســية حتــى يوضــع اســتثناء لهــا فــي الاتفاقيــة الدوليــة الســالفة؟ والإجابــة علــى 
هــذا الســؤال تكمــن فــي اعتقــاد ســائد ومفهــوم ذائــع مفــاده: إن الــدول المتعاقــدة لهــا رؤيــة متباينــة حــول الإجــرام ذي الطبيعــة 
السياســية، وذلــك تبعــا لنظامهــا السياســي وموروثهــا القانونــي، وبالتالــي ينبغــي عليهــا وهــي بصــدد الانضمــام لهــذه الاتفاقيــة 
ألا تحتــاج إلــى كــون الجريمــة سياســية. علمــا بــأن الاتفاقيــة المذكــورة لــم تقصــر الأمــر علــى تســليم المجرميــن، بمــا يعنــي 

أن الجريـمـة السياـسـية لا تـصـح حـجـة لأي امتـيـاز موضوـعـي أو إجراـئـي يمـكـن أن يـسـتفيد مـنـه مرتكبـهـا.

53	  لويس برايل، الإجرام السياسي، ترجمة حسن الجداوي، دراسة تحليلية د. علي فهد الزميع، دار نهوض للدراسات والنشر )الكويت( ، سلسلة 
دراسات قانونية، الطبعة الثانية، سنة 2008، ص 9-10. 

54	  لويس برايل، المرجع السابق. 

د. زياد محمد جفال. تسليم المجرمين كأحد آليات جامعة الدول العربية لمكافحة الإرهاب وموقف المشرع الإماراتي. مجلة جامعة الشارقة  	55
للعلوم القانونية. المجلد 16. العدد 1. 2019. ص 524 
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مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

المبحث الثالث:
أنواع الجريمة السياسية وتمييزها عن غيرها من الجرائم المشابهة 

	1 أنواع الجريمة السياسية:.

هنــاك نوعــان للجريمــة السياســية: الأول، هــو الجريمــة السياســية الصرفــة )البحتــة(، والنــوع الثانــي، الجريمــة السياســية 
النســبية:56

أ الجريمــة السياســية الصرفــة، هــي التــي تحــدد صفتهــا السياســية بالاســتناد إلــى النظريتيــن الموضوعيــة والشــخصية 	.
المذكورتيــن آنفــا، وقــد ســميت بالصدفــة لأنــه ليــس هنــاك أي مجــال للشــك بخصــوص إضفــاء الصفــة السياســية 
ــون  ــن قان ــادة )196( م ــي الم ــاء ف ــا ج ــي. كم ــة الداخل ــن الدول ــى أم ــة عل ــم الواقع ــا الجرائ ــن أمثلته ــا، وم عليه

ــات اللبنانــي، والمــادة )195( مــن قانــون العقوبــات الســوري الواردتيــن مســبقا.  العقوب

ب الجريمة النسبية، هي التي تكون الصفة السياسية فيها غير واضحة المعالم، ذلك لأنها من جرائم القانون العام، إلا أنها 	.
تكتسب الصفة السياسية بالنظر إلى الباعث أو الغرض السياسي، أي بالاستناد إلى النظرية الشخصية، أما النظرية 
الموضوعية فإنها تعدها جريمة عادية، أي أنها في الحقيقة جريمة عادية، ولكنها تلتقي مع الجريمة السياسية الصرفة 
وترتبط بها بصورة وثيقة جدا بحيث ينتج عن ذلك حالة من تعدد الجرائم التي قد تكون مادية أو معنوية. والجريمة 
النسبية بدورها نوعان، الأولى: هي الجريمة المرتبطة أو المتلازمة. والثانية: هي الجريمة المركبة أو المختلطة. 
وهناك فرق شاسع بين هذين النوعين من الجرائم النسبية، ذلك أن الجريمة المرتبطة تنتج عن حالة التعدي المادي 
تزامن مع  ارتكابها  أن  إلا  إنها جريمة عادية  الصرفة، أي  السياسية  بالجريمة  العادية  الجريمة  ارتباط  الناتج عن 
الأحداث السياسية مثل جرائم القتل والتدمير والسلب والنهب التي تكون مصاحبة لجريمة العصيان المسلح، فالأخيرة 
هي جريمة سياسية أما الجرائم الأخرى فهي جرائم عادية ارتبطت لتكون حالة من التعدد المادي للجرائم. ومع العلم 
بأن المشرعين اللبناني والسوري والعراقي اعترفوا بالجريمة المرتبطة كجريمة سياسية، ولكن ليس على الإطلاق، 
حيث قاموا بنزع الصفة السياسية عن بعض صورها. أما الجريمة السياسية المركبة فهي الجريمة التي يكون من 
شأن الركن المادي فيها أن يمس وفي الوقت نفسه مصلحتين، الأولى سياسية، والثانية خاصة. فتكون هناك حالة من 
الازدواجية للفعل الجرمي الواحد، كونه ينطوي على وصف قانوني يتنازعه الجرم السياسي والجرم العادي، أي 
أن هناك فعلا جرميا واحدا لكنْ له وصفان مختلفان أحدهما سياسي والآخر عادي، وعليه فإن الجريمة المركبة هي 
جريمة عادية بالاستناد إلى ركنها المادي وجريمة سياسية بالاستناد إلى ركنها المعنوي القائم على الدافع والهدف 
السياسي. ومن الأمثلة على هذه الجرائم جريمة الاغتيال السياسي التي تستهدف رئيس الدولة مثلا، حيث إنها تمس 
مصلحة الدولة، وهي مصلحة سياسية، كما تمس مصلحة الأفراد وهي مصلحة خاصة، إذ قد ينتج عنها الاعتداء 

على حق الشخص المستهدف بالحياة. 

56	 للمزيد من التفاصيل راجع، مهند ناصر الزعبي وعلي جبار صالح، الأساس القانوني للجريمة السياسية المركبة، الاغتيال السياسي أنموذجاًً 
»دراسة تحليلية مقارنة في ضوء أحكام الشريعة والقانون، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الشرعية والقانونية )الجامعة الإسلامية في 

غزة- فلسطين( المجلد 27، العدد 2، 2019، ص 487-486. وكذلك حومد عبد الوهاب، الإجرام السياسي، دار المعارف )لبنان(، 1963، 
ص 217-216    ومحمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني - القسم العام، دار الرقي للطباعة )بيروت(، )د. ت( ص 461-462، 

نجاتي سيد أحمد سند ، مرجع سابق، ص 155-156. 
See also, Vensa Stefanouska, The concept of political and terrorist offences in Extradition matters; A Legal per-

 .spective, European Scientific Journal, Vo. 11, No. 34, December 2015, p. 72
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وفــي ختــام الحديــث عــن مفهــوم الجريمــة السياســية فــي الفقــه والتشــريع الداخلــي والدولــي المقــارن، فــإن الباحثيــن لا يتفقــون 
مــع الاتجــاه الــذي يعتبــر أن الجريمــة السياســية هــي تلــك الجرائــم التــي يمكــن أن تصنــف علــى إنهــا مــن ضمــن الجرائــم 
الواقعــة علــى أمــن الدولــة الداخلــي أو حتــى الخارجــي. حيــث إن جرائــم أمــن الدولــة الداخلــي كثيــرة، فقــد تكــون بصــورة 
الجنايــات الواقعــة علــى الدســتور، أو جرائــم اغتصــاب الســلطة )سياســية أو مدنيــة أو قيــادة عســكرية(، أو جرائــم الفتنــة، أو 
الجرائــم التــي تنــال مــن الوحــدة الوطنيــة أو تعكــر الصفــاء بيــن عناصــر الأمــة، وكذلــك الجرائــم التــي تنــال مــن مكانــة الدولــة 
الماليــة والدخــول والخــروج منهــا بطريــق غيــر مشــروعة كمــا هــو الحــال فــي التشــريع الأردنــي علــى ســبيل المثــال. فهــذه 
الجرائــم جميعــاًً تأخــذ طابــع الجرائــم العاديــة وليســت السياســية، ولا يجــوز تمتــع المجــرم فــي هــذه الجرائــم جميعــاًً بامتيــازات 
المجــرم السياســي. فالقــول بوجــود جريمــة سياســية يقتصــر علــى جرائــم الــرأي السياســي المجــرد مــن أفعــال العنــف، أو 
التخريــب، أو القتــل، أو تدميــر ممتلــكات الخاصــة أو العامــة. فهــذا الوصــف يمكــن اعتبــاره جريمــة سياســية ويمكــن للمجــرم 
فــي هــذه الجريمــة تمتعــه بامتيــازات المجــرم السياســي. فالــرأي السياســي هــو الأســاس الــذي يقــوم عليــه كل نشــاط سياســي 

وإـبـداؤه ـمـن أـهـم أوـجـه ـهـذا النـشـاط ومقتضياـتـه.

ولمــا كان الاتجــاه الحضــاري الســائد فــي المجتمعــات الآن يهــدف إلــى احتــرام الــرأي ويتمســك بحريــة إبدائــه، فــإن جريمــة 
الــرأي التــي تتــم بمجــرد النشــر بطــرق العلانيــة التــي تقررهــا القوانيــن ولا يصاحبهــا أي عمــل جرمــي آخــر تعــد جريمــة 
ــة  ــان الدول ــى كي ــد اســتهدف مصلحــة سياســية، أو انصــب عل ــه، وق ــي طبيعت ــا سياســي ف ــق أن موضوعه سياســية إذا تحق

السياـسـي أو علاقتـهـا السياـسـية باـلـدول الأـخـرى أو بالمواطنـيـن، وكان القـصـد منـهـا تحقـيـق مصلـحـة عاـمـة.

أمــا إذا كانــت الغايــة مــن النشــر والخطابــات هــي بــث روح الكراهيــة والطائفيــة بيــن أفــراد المجتمــع أو لمصلحــة أجنبيــة 
فــي تحقيــق أهــداف خارجيــة ترمــي إلــى تدميــر بنيــة المجتمــع الأخلاقيــة والمجتمعيــة فــإن هــذه الأفعــال لا يمكــن اعتبارهــا 
جرائــم سياســية، بــل تعــد جرائــم عاديــة. فمــثلا إذا كان الخطــاب لإثــارة الفتنــة الطائفيــة بيــن المواطنيــن فإنــه لا يشــكل جريمــة 
سياســية، بــل يشــكل جريمــة عاديــة، أمــا إذا كان الخطــاب لتغيــر قانــون تحــاول أن تقــرّّه الدولــة أو إجــراء اتفاقيــة أو مكافحــة 
ــة  ــد تأخــذ صــورة الجريم ــة السياســية ق ــى أن الجريم ــة السياســية. ويجــب الإشــارة إل ــل يشــكل جريم ــذا الفع ــإن ه فســاد ف
ــي  ــة أو المختلطــة الت ــرأي السياســي، والجريمــة السياســية المركب ــى مجــرد ال ــوم عل ــي تق ــة الت السياســية المجــردة أو البحت
ــك مــن العنــف المســتخدم والخطــاب لتقويــض النظــام أو  ــى ذل ــة وجريمــة سياســية، ومــا أدل عل تتشــكل مــن جريمــة عادي
جرائــم الاغتيــال السياســي وهنــا يجــب ملاحقتــه علــى اعتبــاره مرتكــب لجريمــة عاديــة وليســت سياســية. فالهــدف سياســي، 

ولـكـن الوـسـيلة جريـمـة تخـضـع لقواـعـد الجراـئـم العادـيـة.

	2 تمييز الجريمة السياسية عن غيرها من الجرائم المشابهة  .

لا شــك فــي أن الجريمــة السياســية تتقاطــع فــي كثيــر مــن الأحيــان مــع الجريمــة الإرهابيــة وجريمــة أمــن الدولــة الداخلــي فــي 
بـعـض المـسـائل، إلا أنـهـا تختـلـف كثـيـراًً ـعـن ـهـذه الجراـئـم ـفـي العدـيـد ـمـن النـقـاط. وـهـذا ـمـا ـسـوف نبيـنـه لاحـاًقً.

أ تمييز الجريمة السياسية عن الجريمة الإرهابية	.

تُعُــد ظاهــرة الإرهــاب واحــدة مــن أهــم القضايــا السياســية والأمنيــة التــي تواجــه الــدول، والتــي تتداخــل بشــدة مــع الجرائــم 
السياـسـية، وـهـذا ـمـا يتطـلـب تميـيـز الجريـمـة السياـسـية ـعـن الجريـمـة الإرهابـيـة.

كمــا ســبق وأوضحنــا بــأن الجريمــة السياســية، حســب رأي أغلــب الفقــه، تهــدف إلــى تغييــر الوضــع السياســي ســواء تغيــر 
ــارة  ــة الداخلــي. بينمــا الجريمــة الإرهابيــة تهــدف إلــى إث نهــج السياســة الداخليــة أو الخارجيــة وحتــى المســاس بأمــن الدول
الخــوف والذعــر بيــن صفــوف المواطنيــن علــى الأصعــدة والمســتويات كافــة، لذلــك قــد يلجــأ الجانــي فــي الجريمــة الإرهابيــة 
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ــرات  ــف طائ ــى خط ــأ إل ــد يلج ــا ق ــي. كم ــن الوطن ــل الأم ــي وش ــان الأمن ــة الكي ــدف إخاف ــخاص به ــض الأش ــل بع ــى قت إل
وأـشـخاص ـمـن أـجـل تغيـيـر سياـسـة معيـنـة تنتهجـهـا دوـلـة ـمـا.

وهنــا تتقاطــع الجريمــة السياســية مــع الجريمــة الإرهابيــة فــي أن الأخيــرة قــد تكــون وســيلة لتحقيــق الجريمــة السياســية علــى 
فــرض صحــة التعريــف للجريمــة السياســية المســتهدفة للنظــام السياســي فــي الدولــة. فالجرائــم السياســية تتصــف بــأن فاعلهــا 
يرتكبهــا بباعــث سياســي نبيــل غيــر أنانــي، اعتقــاداًً منــه بــأن النظــام السياســي القائــم غيــر صالــح وأن النهــج السياســي غيــر 
قــادر علــى تلبيــة مصالــح الشــعب وبالرغــم مــن أنهــا تســتهدف شــكل الحكــم، وســير مصالحــه إلا أنهــا لا ترمــي إلــى زعزعــة 
النظــام الاجتماعــي مــن أساســه وتهديمــه57. عكــس المجــرم الإرهابــي الــذي يرتكــب الجريمــة بنــاء علــى باعــث دنــيء. يهــدف 
ــام السياســي والاجتماعــي  ــض النظ ــكات.  وتقوي ــب الممتل ــاق الأرواح وتخري ــن خلال إزه ــارة الخــوف والذعــر م ــى إث إل

والاقتـصـادي والثقاـفـي للدوـلـة.

كمــا أن المجــرم السياســي قــد يرتكــب جريمتــه بنــاء علــى أيديولوجيــة سياســية معينــة وهــي ليســت وســيلة بحــد ذاتهــا، بينمــا 
ــه الإرهابــي. فالوســيلة السياســية التــي ترتكــب بهــا  ــى هدف ــد يســتخدم الجريمــة السياســية للوصــول إل المجــرم الإرهابــي ق
الجريمــة الإرهابيــة تفســد مــا بالجريمــة الإرهابيــة مــن هــدف سياســي وتنفــي الطابــع الأيديولوجــي عنهــا، وتصفهــا بالجريمــة 
ــة  ــع الجريم ــية م ــة السياس ــع الجريم ــا تتقاط ــية. وهن ــت السياس ــة وليس ــم العادي ــكام الجرائ ــا أح ــق عليه ــي تنطب ــة الت العادي
الإرهابيــة فــي أن الأخيــرة قــد تكــون وســيلة لتحقيــق الجريمــة السياســية علــى فــرض صحــة التعريــف للجريمــة السياســية 

المســتهدفة للنظــام السياســي فــي الدولــة. 58

ــه  ــا يشــتمل علي ــة بم ــة الإرهابي ــذ الجريم ــة والسياســية إلا أن أســلوب تنفي ــة الإرهابي ــن الجريم فرغــم التشــابه الموجــود بي
مــن وحشــية وفظاعــة وقســوة تعــرض النظــام كلــه للخطــر يســقط عنــه صفتــه السياســية ويبقيــه بعيــدا عــن دائــرة الجريمــة 

ــية  59. السياس

كمــا أن الجريمــة السياســية علــى الأغلــب ذات بعــد وطنــي ولا تتعــدى حــدود الوطــن، فهــي داخليــة بطبعهــا، بينمــا الجريمــة 
الإرهابيــة تأخــذ وصفــاًً دوليــاًً وعابــرا للحــدود. لذلــك أصبحــت الــدول جميعــاًً تكافــح هــذه الجريمــة نظــراًً للضــرر الكبيــر 
علــى الــدول جميعهــا. كمــا أن الجريمــة السياســية توجــه مباشــرة إلــى أشــخاص معينيــن بذواتهــم يمثلــون رمــوز الاســتغلال 

والســيطرة60، والمجـنـي علـيـه ـفـي الجريـمـة السياـسـية مـعـروف ـلـدى الجاـنـي عـلـى عـكـس ـفـي الجريـمـة الإرهابـيـة.

كذلــك فــإن المجــرم السياســي يختلــف عــن المجــرم الإرهابــي مــن حيــث إنــه يحظــر تســليمه، كمــا أنــه يتمتــع بحــق اللجــوء 
ــا  ــع به ــي يتمت ــة الت ــع بالحماي ــدول ولا يتمت ــن ال ــن بي ــليم المجرمي ــدة تس ــع لقاع ــي يخض ــرم الإرهاب ــا المج ــي، بينم السياس
اللاجئــون السياســيون كــون الجريمــة الإرهابيــة تعــد مــن أبشــع الجرائــم إيلامــاًً وإيــذاء للإنســانية جمعــاء61. وكان أول تجســيد 
لهــذه الفكــرة فــي قانــون 1833 البلجيكــي الــذي أضــاف إليــه بتاريــخ 22 / 03 / 1956 فقــرة جديــدة إلــى المــادة )6( المتعلقــة 
بمنــع تســليم المجرميــن السياســيين الــذي نــص علــى أن« الإعتــداء علــى شــخص رئيــس الدولــة أو أحــد أفــراد أســرته، ســواء 

57	 د. عبد الوهاب حوم، الإجرام السياسي، دار المعارف )لبنان( 1963. ص 214 

58	  ولذلك فقد أخرج الفقه جريمة الإرهاب من الإجرام السياسي والذي يعني الاعتداء على مصلحة سياسية للدولة أو أحد أفرادها ويدخل في ذلك 
الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي والخارجي، وذلك لما تثيره جريمة الإرهاب من رعب ولما تشنه من خطر عام وما تقوم عليه من أساليب 

وحشية لا تتناسب مع الأغراض المرجوة. د. أسامه بدر الدين أبو عجائب. علاقة الإرهاب بالإجرام السياسي والسبل القانونية لمكافحته. دار 
الجنان للنشر والتوزيع )الاردن( سنة 2012، ص 101. 

59	 فتيحة بن ناصر، الحد من الضمانات الإجرائية للمتهمين بالجرائم الإرهابية«، دراسة -مقارنة، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية، 2011، ص 
 61

60	 حمد عصام مليجي، » جرائم العنف الإرهابي »، دراسة تحليلية، المجلة الجنائية القومية، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، 
القاهرة - مصر. ، العدد - 02 يوليو 1985 ، ص 30 . 

61	  La loi française de 1964 n’énonce pas clairement la non extradition s’agissant des infractions politiques 
alors que ce principe est clairement prévu par la loi française de 1927. 
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الشياب، جفّاّل، الشوابكة

الإصدار الثاني، السنة التاسعة، 2025

أكان فــي صــورة قتــل، أم اغتيــال، أم بواســطة الســم لا يعتبــر جريمــة سياســية أو جريمــة مرتبطــة بهــا »، وقــد ســماه المشــرع 
62 .Clause D’attentat البلجيكــي بشــرط الاعتــداء

وعلــى الصعيــد الدولــي تــم نــزع الصبغــة السياســية مــن علــى الجرائــم الإرهابيــة فــي الاتفاقيــات الدوليــة و اعتبرهــا مــن 
القانــون العــام، و كنتيجــة لذلــك يمكــن للدولــة تســليم مرتكبــي هــذه الأعمــال، و فــي حالــة عــدم تســليمهم، لهــا إحالتهــم علــى 
المحاكمــة و هــذا يعتبــر ضمانــا لعــدم هــروب هــؤلاء المجرميــن مــن العدالــة 63 ، و رغــم وجــود هــذا المبــدأ إلا أننــا نجــد 
أن العديــد مــن مرتكبــي و مخططــي أفظــع الجرائــم الإرهابيــة مــن تقتيــل وذبــح للأبريــاء هــم يتمتعــون بحمايــة الدولــة التــي 
يقيمــون فيهــا كلاجئيــن سياســيين متخذيــن مــن هــذه الدولــة مركــزا آمنــا لهــم للتخطيــط مــن بعيــد لتنفيــذ مخططاتهــم الإرهابيــة 

ـفـي دول أـخـرى.

ــي  ــة ه ــم الإرهابي ــى أن الجرائ ــام 1971، عل ــاب لع ــع الإره ــع وقم ــنطن لمن ــة واش ــدت اتفاقي ــي أك ــد الإقليم ــى الصعي وعل
جرائــم ذات أهميــة دوليــة، بغــض النظــر عــن البواعــث الدافعــة إليهــا، وقضــت بجــواز تســليم مرتكبيهــا أو بإحالــة القضيــة 
إلــى ســلطاتها القضائيــة المختصــة كمــا لــو كانــت ارتكبــت فــوق أراضيهــا، وعلــى هــذا الأســاس لا تعــد مــن قبيــل الجرائــم 
السياســية الــذي ســارت نحــوه الاتفاقيــة الأوروبيــة لمنــع وقمــع الإرهــاب 1977 والشــيء نفســه حيــث اســتبعدت الاتفاقيــة 
العربيــة لمكافحــة الإرهــاب لعــام 1998 الجراـئـم الإرهابـيـة ـمـن نـطـاق الجراـئـم السياـسـية حـتـى و ـلـو كان دافعـهـا سياـسـيا.

ب التمييز بين الجريمة السياسية وجريمة أمن الدولة الخارجي	.

لازمــت الجرائــم السياســية جرائــم أمــن الدولــة لفتــرة طويلــة، بالنظــر لمــا تتصــف بهــا مــن اعتــداء علــى اســتقلال الدولــة 
ــت الحاضــر يشــهد اتجاهــا  ــد أن الوق ــام64.  بي ــح الع ــا مســلطة ضــد الصال ــررة ولكونه ــا المق السياســي، أو المســاس بنظمه
ــية  ــة السياس ــاد الصف ــدول بأبع ــن ال ــد م ــث أخــذت العدي ــية، حي ــم السياس ــن الجرائ ــق م ــديد والتضيي ــى التش ــل إل ــدا يمي جدي

62	 وضع هذا الشرط بمناسبة القضية التي طرحت على القضاء البلجيكي والتي تتلخص وقائعها في سنة - 1854 أتهم المدعو
 Jules Jacquin بالشروع في قتل نابليون الثالث، وذلك بوضع متفجرات ومواد ناسفة على خط السكة الحديدية التي تصل بين مدينتي« ليل« 

و«كالييه« بفرنسا، غير أن هذه المحاولة باءت بالفشل وتمكن الجاني من الفرار واللجوء إلى بلجيكا، وأصدر القضاء البلجيكي أمر بالقبض 
على المتهم، مع المطالبة بتسليمه لمحاكمته وفقا للقانون الفرنسي، وإزاء ذلك قامت السلطات البلجيكية بإلقاء القبض على المتهم وحبسه 

احتياطيا تمهيدا لتسليمه للسلطات الفرنسية، ولكن المتهم طالب بإطلاق سراحه إلا أن المحكمة الإبتدائية أصدرت حكمها بمنح القوة التنفيذية 
للأمر الصادر من القضاء الفرنسي بالقبض على المتهم، معتبرة فعله الإجرامي جريمة من جرائم القانون العام، وعند عرض الأمر أمام غرفة 
الاتهام ببروكسل، قررت عدم شرعية القبض على المتهم واحتجازه، مستندة في ذلك إلى أن جريمته تعد من قبيل الجرائم السياسية وفقا لنص 
المادة 06 من قانون 1833 ، وبعرض الأمر على محكمة النقض أيدت الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى التي أصدرت بدورها حكما 

في 29 / 03 / 1855 متضمنا نفس معنى الحكم الذي أصدرته محكمة النقض ولكن وفقا لنصوص قانون 1833 يكون الأخذ برأي غرفة 
الاتهام ببروكسل وجوبيا عند تسليم المتهمين، وإزاء ذلك الإشكال وتفاديا لمثل هذه الصعوبات تدخل المشرع البلجيكي وتمم المادة 06 بالفقرة 

الجديدة السالفة الذكر. راجع حجوج زينب، المرجع نفسه، ص – 17. 

63	 في - 09 / 12 / 1934 تقدمت الحكومة الفرنسية إلى السكرتير العام لعصبة الأمم بمذكرة تبين فيها الأسس لعقد اتفاق دولي للمعاقبة على 
الجرائم التي ترتكب بغرض الإرهاب السياسي وكان ذلك على إثر مقتل الملك اسكندر الأول ملك يوغسلافيا ولويس بارتو وزير خارجية 

فرنسا الذي كان بصحبته بمرسيليا في 09 / 10 / 1934 وكان الجانيان قد فرا إلى إيطاليا، ورفضت هذه الأخيرة تسليمهما إلى فرنسا 
لمحاكمتهما بحجة أن الجريمة سياسية و أن معاهدة التسليم الفرنسية الإيطالية لسنة 1870 السارية بينهما لم يرد فيها الشرط البلجيكي أو شرط 
الإعتداء، هذا الأخير تحويه بعض معاهدات تسليم المجرمين وقد نصت عليه بلجيكا ابتداء من قوانينها ومعاهداتها مع الدول الأخرى ثم حذت 

حذوها الدول الأخرى، مقتضاه أن الاعتداء على شخص رئيس الدولة أو أحد أفراد أسرته بالقتل أو بالقتل مع سبق الإصرار أو بالقتل بالسم 
لا يعتبر من قبيل الجرائم السياسية البحتة أو المرتبطة التي لا يجوز التسليم فيها. وبناء على المذكرة الفرنسية قرر مجلس العصبة تشكيل 
لجنة تناط بها دراسة مسألة قواعد القانون الدولي المتضمنة العقاب على النشاط الإرهابي لكفالة التناسق الدولي وعقاب التدابير الإرهابية 

والإعتداءات والجرائم التي ترتكب لأغراض الإرهاب السياسي. راجع أ. د محمد محي الدين عوض. » تعريف الإرهاب«، من أبحاث الندوة 
العلمية حول تشريعات مكافحة الإرهاب في الوطن العربي، أكاديمية -نايف العربية للعلوم الأمنية من 7 - 09 / 12 / 1998، الرياض راجع 

كذلك اسماعيل الغزال، »الإرهاب و القانون الدولي«، - 1990 ، ص 12 . 

64	  مسعود حميد علي، جرائم أمن الدولة: الخصائص والمميزات، موجودة على موقع مركز كردستان للدراسات الاستراتيجية )العراق(، الموقع 
الإلكتروني للمركز ) تاريخ الزيارة 24 يناير 2020(

http://www. k-css. org/UserFiles/File/Sachawa/Santar/79/13-79-center-Molaqas-JaraemAmnAldawla. pdf 

http://www.k-css.org/UserFiles/File/Sachawa/Santar/79/13-79-center-Molaqas-JaraemAmnAldawla.pdf
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الجريمة السياسيّةّ وآثارها على الحقوق والحرّّيات المُُعلنة   
 دراسةٌٌ تحليليّةّ في ضوء الدّّساتري والتشريعات العربية والاتفاقيات الدوليّةّ  

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

عــن مرتكبــي جرائــم معينــة، ولا ســيما الماســة بأمنهــا الخارجــي، بســبب اضطــراب العلاقــات الدوليــة، وتعاقــب الحــروب 
وتشــعب وظائــف الدولــة مــن الداخــل، واتخــاذ بعــض الجرائــم السياســية صــورة خطيــرة تهــدد كيــان المجتمــع لا نظــام الدولــة 
السياســي فحســب، وأصبحــت وجهــة النظــر تلــك تتحــول شــيئا فشــيئا لتنــزع عــن الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة الخارجــي 
الصفــة السياســية65. وهــذا الاتجــاه الغالــب بنــزع الصفــة السياســية عــن جرائــم أمــن الدولــة الخارجــي يبــرز واضحــا فــي 

قاـنـون العقوـبـات العراـقـي المـشـار إلـيـه مـسـبقاًً.

3.    أثر الجريمة السياسية على الحقوق والحريات الدستورية 

يترتــب علــى الجريمــة السياســية العديــد مــن الآثــار المتعلقــة بحقــوق وحريــات المجــرم السياســي التــي تســتمد مــن الدســتور 
ــث لا يجــوز  ــن، بحي ــره مــن المجرمي ــة عــن غي ــة مختلف ــة. فمرتكــب الجريمــة السياســية يحظــى بمعامل ــات الدولي والاتفاقي
تســليمه، كذلــك لا يحــول ارتكابــه لجريمــة سياســية دون تولــي الوظيفــة العامــة، وأيضــاًً لــه تعامــل خــاص داخــل المؤسســات 

العقابـيـة بالإضاـفـة إـلـى احـتـرام حـقـه ـفـي التعبـيـر واـلـرأي.   

أ الحق في عدم تسليم المجرم السياسي بناء على الدساتير والاتفاقيات الدولية:  	.

بالرغــم مــن أن جميــع الدســاتير لــم تتعــرض للجريمــة السياســية ومنهــا الدســتور الأردنــي الصــادر فــي عــام 1952 الــذي لــم 
يتنــاول ماهيــة  الجريمــة السياســية ولــم يتعــرض إلــى تعريفهــا  إلا أنــه قــد أورد فــي المــادة 1/21 أنــه ) لا يســلم اللاجئــون 
ــات  ــى الاتفاقي ــادة إل ــن ذات الم ــة م ــرة الثاني ــت الفق ــة ( وأحال ــم عــن الحري ــية أو دفاعه ــم السياس السياســيون بســبب مبادئه
الدوليــة فيمــا يتعلــق باســس تســليم المجرميــن العادييــن فقــد نصــت علــى أن ) تحــدد الاتفاقيــات الدوليــة والقوانيــن أصــول 
ــن  ــدم تســليم المجرمي ــر بع ــي يق ــص الســابق أن المشــرع الدســتوري الأردن ــن الن ــن ( ويتضــح م ــن العاديي تســليم المجرمي

السياـسـيين وفـقـا لالتزاـمـه بالاتفاقـيـات الدولـيـة والإقليمـيـة المرتـبـط بـهـا ـفـي ـهـذا الـشـأن

ــم يتعــرض لماهيــة الجريمــة  ــة الإمــارات العربيــة المتحــدة لعــام 1971 الــذي بــدوره ل ونجــد الأمــر ذاتــه فــي دســتور دول
ــاول موضــوع تســليم اللاجئيــن السياســيين واعتبــره أمــراًً محظــوراًً فقــد نصــت المــادة )38( علــى أن  ــه تن السياســية إلا أن
)تســليم المواطنيــن واللاجئيــن محظــور(. وفــي ســياق متصــل نجــد أن الدســتور المصــري الصــادر فــي عــام 2014 ســار 
علــى نفــس مســلك الدســتور الأردنــي والدســتور الإماراتــي فلــم يتعــرض لماهيــة الجريمــة السياســية وإن كان قــد أورد حزمــة 
مــن النصــوص المتعلقــة بالحقــوق والحريــات المتعــارف عليهــا فــي أغلــب دســاتير العالــم كحريــة الــرأي والفكــر والحقــوق 
والحريــات الشــخصية ومــن أكثرهــا ارتباطــا فــي الحــق بعــدم تســليم المجــرم السياســي مــا أوردتــه المــادة )93( والتــي نصــت 
ــا  ــح له ــا مصــر وتصب ــي تصــدق عليه ــوق الإنســان الت ــة لحق ــق الدولي ــود والمواثي ــات والعه ــة بالاتفاقي ــزم الدول ــى ) تلت عل
قــوة القانــون بعــد نشــرها وفقــا للأوضــاع المقــررة ( ونلاحــظ هنــا أن المشــرع الدســتوري المصــري يحيــل إلــى الاتفاقيــات 
والعهــود الدوليــة التــي تصــدق عليهــا الدولــة المصريــة مــا يتعلــق بحقــوق الإنســان وهــذا ينطبــق بالضــرورة علــى موضــوع 

تـسـليم المـجـرم السياـسـي.

ــه مــن خــروج محمــود  ــي فــي مجــال مكافحــة الجريمــة لمــا في ــن أهــم صــور التعــاون الدول ويشــكل نظــام تســليم المجرمي
عــن القاعــدة المســتقرة فــي القانــون الجزائــي، وهــي مبــدأ إقليميــة القانــون الجزائــي؛ وذلــك ســعياًً للقبــض علــى المجرميــن 
الهاربيــن بغيــة تنفيــذ العقوبــة الصــادرة ضدهــم66. ويعــرف نظــام تســليم المجرميــن بأنــه إجــراء بمقتضــاه تتخلــى الدولــة عــن 
شــخص موجــود علــى إقليمهــا لســلطات دولــة أخــرى تطالــب بتســليمه إليهــا؛ لمحاكمتــه عــن جريمــة منســوبة إليــه أو لتنفيــذ 

65	  نفس المرجع. 

Cherif BASSIOUNI. Extradition. The U. S. A model. Revue de droit penal. 1991. Vol. 62. P. 470 	66
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الشياب، جفّاّل، الشوابكة

الإصدار الثاني، السنة التاسعة، 2025

عقوبــة مقضــي بهــا مــن محاكــم الدولــة طالبــة التســليم67. 

ويتصــف نظــام تســليم المجرميــن بأنــه ذو طابــع إجرائــي وقضائــي بحيــث يصــل طلــب التســليم إلــى القضــاء ومــن ثــم يبــت 
فــي مــدى جــواز التســليم مــن عدمــه. كذلــك يتــم التســليم بيــن دولــة وأخــرى، أو بيــن دولــة وجهــة قضائيــة دوليــة، كالمحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة. ويمثــل تســليم المجرميــن أحــد مظاهــر التعــاون الدولــي فــي مكافحــة الإجــرام لاســيما مــع ســهولة وتطــور 
وســائل المــواصلات والاتصــالات بيــن الــدول ومــا خلفــه ذلــك مــن زيــادة فــرص إفلات الجنــاة مــن الملاحقــة بالانتقــال عبــر 
حــدود الــدول، كمــا أن تســليم المجــرم إلــى الدولــة الطالبــة باســترداده يعنــي إمــكان محاكمتــه أمــام قاضيــه الطبيعــي؛ وهــو 
مــا ينطــوي ــــ ولــو نظريــاًً ــــ علــى مزيــة لــه، يضــاف لهــذا أن التســليم يفيــد أحيانــاًً الدولــة المطلــوب منهــا التســليم؛ إذ إنهــا 
بتســليمها المجــرم تتوقــى شــروره علــى مجتمعهــا«68.  وتمثــل اتفاقيــة الريــاض للتعــاون القضائــي بيــن الــدول العربيــة لعــام 
ــان وجــزر القمــر،  ــة الكويــت وقطــر وتونــس ولبن ــة الآن باســتثناء دول ــة لغاي ــة عربي 1983 التــي صادقــت عليهــا 17 دول

ــة69. ــي المســائل الجنائي ــي ف ــي العرب ــاون القضائ ــة للتع الشــريعة العام

ــادة 26  ــاًً لنــص الم ــك وفق ــي وذل ــط إداري وقضائ ــي إجــراء مختل ــي التشــريع الإمارات ــن ف ــر إجــراء تســليم المجرمي ويعتب
مــن القانــون الاتحــادي رقــم 39 لســنة 2006 بشــأن التعــاون القضائــي الدولــي فــي المســائل الجنائيــة علــى أنــه )لا يجــــوز 
تنفيــــذ القــــرار الصــــادر بإمكانيــة التســليم إلا بعــد موافقــــة الوزيــر، وفــي حالــة عــدم الموافقــة علــى التســليم، يصــدر 
النائــــب العــام أمــراًً بالإفــــراج عــــن المطلــــوب تســــليمه إن كان مقبوضــاًً عليــه(. وبالنســبة للمجــرم السياســي فقــد حظــر 
الدســتور الإماراتــي وبالمــادة 38 بــأن )تســليم المواطنيــن، واللاجئيــن السياســيين، محظــور(. كمــا أن الفقــرة أ مــن المــادة 6 
مــن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب لعــام 1998 اســتثنت الجرائــم السياســية مــن التســليم. حيــث أشــارت الفقــرة الســالفة 
الذكــر إلــى أنــه لا يجــوز التســليم إذا كانــت الجرائــم المطلــوب مــن أجلهــا التســليم ذات صبغــة سياســية. كذلــك الفقــرة 3/ 9 
مــن القانــون الاتحــادي رقــم 39 لســنة 2006 بشــأن التعــاون القضائــي الدولــي فــي المســائل الجنائــي أشــارت إلــى عــدم جــواز 

التسليم فــــي الجرائــــم السياسـية. 

وإذا نظرنــا إلــى التشــريع الأردنــي نجــد أن الدســتور الأردنــي كمــا أشــرنا ســابقا اعتــرف بالجريمــة السياســية وعــدم جــواز 
تســليم المجــرم السياســي وفــق أحــكام المــادة 121 التــي تنــص علــى أن »لا يُسُــلم اللاجئــون السياســيون بســبب مبادئهــم أو 
ــا يتبيــن التــزام  دفاعهــم عــن الحريــة، وتحــدد الاتفاقيــات الدوليــة والقوانيــن أصــول تســليم المجرميــن العادييــن«. ومــن هن
ــة  ــات الدولي ــذ الاتفاقي ــه بتنفي ــن التزامات ــا م ــن السياســيين انطلاق ــدأ عــدم تســليم المجرمي ــي بمب المشــرع الدســتوري الأردن
والاقليميــة التــي هــو طــرف فيهــا. إلا أن تطبيــق هــذا المبــدأ ســيجعل تلــك الســلطات بحاجــة ماســة إلــى إطــار قانونــي لدعــم 

وتعزيــز موقفهــا القائــم علــى كــون الجــرم المســند للمجــرم المطلــوب تســليمه يعــد سياســيا. 70 

ــرر القضــاء  ــد ق ــة. ولق ــة عادي ــية أو جريم ــت سياس ــة إن كان ــة الجريم ــد طبيع ــي تحدي ــق القاضــي الجزائ ــى عات ــع عل ويق
ــة أو ضــد حقــوق المواطــن المســتمدة مــن هــذا  ــم السياســي والاجتماعــي للدول الإماراتــي أن )اســتخدام العنــف ضــد التنظي
التنظيــم، لا يدخــل فــي مفهــوم الجريمــة السياســية التــي يحظــر مــن أجلهــا التســليم، حتــى ولــو اعتقــد مرتكــب العنــف أنــه يأتــي 
فعلــه بدافــع الانتصــار لفكــرة يؤمــن بهــا أو الاحتجــاج علــى وضــع اجتماعــي يــراه غيــر عــادل. ولمــا كان الثابــت مــن ســائر 
أوراق الطعــن أن الجرائــم الملاحــق بهــا الطاعــن طالــت أناســا أبريــاء ومرافــق عامــة وممتلــكات عامــة وخاصــة، وكانــت 
المــادة )1/6 _ ج( مــن اتفاقيــة تســليم المجرميــن المعقــودة بيــن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وجمهوريــة الهنــد تخــرج 
هــذه الأفعــال مــن نطــاق الجرائــم السياســية، ومــن ثــم فــإن مــا خلــص إليــه الحكــم المطعــون فيــه مــن إمكانيــة تســليم الطاعــن 

د. حسين فتحي الحامولي، التعاون الدولي الأمني في تنفيذ الأحكام الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2015-2014، ص226.  	67

د. سليمان عبدالمنعم، أصول الإجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2008، ص 55.  	68

69	 د. زياد جفال تسليم المجرمين كأحد آليات جامعة الدول العربية لمكافحة الإرهاب وموقف المشرع الإماراتي. مجلة جامعة الشارقة للعلوم 
القانونية. المجلد 16. العدد 1. 2019. 
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الجريمة السياسيّةّ وآثارها على الحقوق والحرّّيات المُُعلنة   
 دراسةٌٌ تحليليّةّ في ضوء الدّّساتري والتشريعات العربية والاتفاقيات الدوليّةّ  

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

يكــون موافقــاًً لصحيــح القانــون، ويغــدو النعــي عليــه بمخالفــة القانــون غيــر ســديد(71.

ب الحــق فــي الترشــح لعضويــة مجلــس النــواب أو التعييــن بمجلــس الأعيــان الأردنــي: لقــد أشــار الدســتور 	.
الأردنــي بالمــادة )1/75/ه( إلــى الجريمــة غيــر السياســية وهــو بصــدد ذكــر الأســباب التــي تحــول بيــن المواطــن 
الأردنــي و عضويــة مجلســي الأعيــان والنــواب، فأكــد علــى أنــه لا يكــون عضــواً فــي مجلــس الأعيــان أو النــواب 
مــن كان محكومــاً عليــه بالســجن مــدة تزيــد علــى ســنة واحــدة بجريمــة غيــر سياســية ولــم يعــف عنــه. وهــذا يعنــي 
ــن عضــو  ــره مســتوفيا لشــروط تعيي ــي اســتبعد مرتكــب الجريمــة السياســية واعتب أن المشــرع الدســتوري الأردن
ــه أن نظــرة المشــرع الدســتوري  ــذي يتضــح من ــواب. الأمــر ال ــس الن ــة مجل ــان أو الترشــح لعضوي ــس الأعي مجل
الأردنــي للجريمــة السياســية هــي نظــرة ايجابيــة وليســت ســلبية، فهــو لا يعتبرهــا مخلــة بحــق الشــخص وأن الدافــع 
ــم  ــار الجريمــة السياســية مــن الجرائ ــى اعتب ــو أن المشــرع الأردنــي اتجــه إل لهــذه الجريمــة المصلحــة العامــة. فل

المخلــة بالشــرف لــكان اعتبرهــا مانعــاً مــن الترشــح لمجلــس النــواب أو التعييــن فــي مجلــس الأعيــان. 

ولا شــك فــي أن جنــوح المشــرع الدســتوري إلــى هــذا الاتجــاه يحمــد عليــه فلــم يغلــق البــاب أمــام كل مــن حكــم عليــه بجريمــة 
سياســية مــن المشــاركة فــي الترشــح للانتخابــات النيابيــة أو فرصــة التعييــن فــي مجلــس الأعيــان الأمــر الــذي يمكنــه وعلــى 
ــن  ــواع وصــور القواني ــف أن ــي وضــع مختل ــاركة ف ــة والمش ــة للدول ــة العام ــم السياس ــي رس ــاركة ف ــن المش ــع م ــو واس نح
والتشــريعات.  إلا أنــه وفــي هــذا الســياق فــإن التســاؤل المطــروح هنــا هــو: مــاذا لــو أرادت الجهــة صاحبــة الاختصــاص 
ــا ليســت  ــي ارتكبه ــة الت ــى أن الجريم ــاء عل ــي بن ــواب الأردن ــس الن ــات مجل ــن لانتخاب ــول ترشــح أحــد المواطني ــض قب رف
جريمــة سياســية، فمــا هــو الأســاس القانونــي الــذي تســتند إليــه الجهــة المذكــورة فــي قرارهــا؟ ومــاذا لــو أراد الشــخص المعني 
الطعــن بالقــرار القاضــي بعــدم قبــول ترشــحه للعلــة المذكــورة، علــى اعتبــار أن الجــرم المرتكــب مــن قبلــه يعــد عملاًً سياســياًً، 
فعلــى أي أســاس قانونــي يســتند لتدعيــم طعنــه؟ وعلــى ذلــك ســيترك تحديــد طبيعــة الجريمــة إلــى قاضــي الموضــوع الأمــر 
الــذي ســيخلق إربــاكاًً كبيــراًً بيــن رجــال القضــاء، فقــد يحــدد قــاض مــا أن الجريمــة تعــد سياســية، بينمــا قــاض آخــر يعتبرهــا 
جريمــة عاديــة. لذلــك لا بــد مــن إعــداد قائمــة كاملــة بمــا يعــد مــن قبيــل الجرائــم السياســية ليتســنى للقضــاء الالتــزام بهــا وعــدم 
اســتخدام الســلطة التقديريــة فــي تحديــد طبيعــة الجريمــة. والواقــع أن أعــداد مثــل هــذه القائمــة مســألة ليســت ســهلة، بــل هــي 

ـفـي غاـيـة الصعوـبـة ـفـي ـظـل غـيـاب النـصـوص القانونـيـة الـتـي تـحـدد مفـهـوم ومعـنـى مـحـدد ومنضـبـط للجريـمـة السياـسـية

  ج. الحــق فــي تولــي الوظائــف العامــة:- تتضمــن جميــع الدســاتير نصوصــا تؤكــد علــى أن الدولــة تكفــل لمواطنيهــا العمــل 
باعتبــاره حــق مــن الحقــوق الأساســية التــي يحضــى بهــا المواطنــون فــي الدولــة وهــذا مــا أورده الدســتور الأردنــي فــي المــادة 
)2/6( كمــا أن مــن حــق المواطــن تولــي الوظيفــة العموميــة، وفــي هــذا الشــأن ينــص الدســتور الأردنــي فــي المــادة )1/22( 
علــى أن ) لــكل أردنــي حــق فــي تولــي المناصــب العامــة وبالشــروط المعينــة بالقوانيــن أو الأنظمــة ( وكذلــك أشــار الدســتور 
الإماراتــي فــي المــادة )20( إلــى توفيــر العمــل للمواطنيــن وضــرورة وضــع التشــريعات التــي تصــون حقوقهــم، ونجــد الأمــر 
ذاتــه فــي الدســتور المصــري الــذي يشــير إلــى أن الوظيفــة العامــة حــق للمواطنيــن ترعــاه الدولــة وتكفــل حقوقهــم وحمايتهــم 

وهــذا وفــق نــص المــادة ) 14( ـمـن الدـسـتور.

وخضوعــاًً لأمــر الدســتور تنفــذ الســلطة الإداريــة السياســة العامــة للدولــة، وتشــغل مرافقهــا العامــة، مــن خلال مجموعــة مــن 
الموظفيــن العمومييــن العامليــن لديهــا. وهــؤلاء هــم الذيــن يشــغلون الوظائــف العامــة، ويقومــون بالأعمــال الماديــة القانونيــة، 
ــي  ــة العامــة الت ــأداء خدمــات الوظيف ــام ب ــوم الموظــف الع ــام. ويق ــى النظــام الع ــق المصلحــة العامــة، والمحافظــة عل وتحقي
يتقلدهــا بمجــرد قبولــه لهــا باســتلام العمــل )المباشــرة(72. وقــد أشــرنا إلــى أن غالبيــة الدســاتير تنــصّّ علــى اعتبــار الوظيفــة 

71	 انظر موقع محامو الإمارات تم الاطلاع على الحكم بتاريخ 28/ 3 / 2020 

. نبيلة عبد الحكيم كامل. الوظيفة العامة وفقاًً لأحكام القضاء الإداري في مصر وفرنسا. دار النهضة العربية. القاهرة. 1996، ص17 - عبد  	72
الحميد كمال حشيش، التدابير القانونية لمكافحة الفساد، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007، ص 122. 



49

الشياب، جفّاّل، الشوابكة

الإصدار الثاني، السنة التاسعة، 2025

ــد أشــار  ــم73. فق ــر كفاءته ــم لغي ــز بينه ــم، دون تميي ــاًً لقدراته ــدم المســاواة، وفق ــى ق ــق عل ــة يطب ــن كاف ــا للمواطني ــة حق العام
الدســتور الأردنــي بنــص المــادة 22 فقــرة 2 علــى أن )التعييــن للوظائــف العامــة مــن دائمــة ومؤقتــة فــي الدولــة والإدارات 
الملحقــة بهــا والبلديــات يكــون علــى أســاس الكفايــات والمــؤهلات(. ولقــد عــرف المشــرع الأردنــي الموظــف العــام فــي المــادة 
2 مــن نظــام الخدمــة المدنيــة رقــم 82 لســنة 2013 وتعديلاتــه حتــى 5/1/ 2017 بأنــه الشــخص المعيــن بقــرار مــن المرجــع 
المختــص فــي وظيفــة مدرجــة فــي جــدول تشــكيلات الوظائــف الصــادر بمقتضــى قانــون الموازنــة العامــة أو موازنــة إحــدى 
الدوائــر، والموظــف المعيــن بموجــب عقــد، ولا يشــمل الشــخص الــذي يتقاضــى أجــراًً يوميــاًً. وبالرجــوع للمــادة 43 مــن نظام 
الخدمــة المدنيــة رقــم )82( لســنة 2013 وتعديلاتــه والــذي يعمــل بــه اعتبــاراًً مــن 2014/1/1 اشــترطت فيمــن يعيــن فــي أي 
وظيفــة أن يكــون:  غيــر محكــوم بجنايــة أو بجنحــة مخلــة بالشــرف والأمانــة والأخلاق والآداب العامــة. وهــذا الشــرط هــو 
شــرط صلاحيــة لاشــغال الوظيفــة العامــة وليــس ســبباًً للعــزل ذلــك أن نظــام الخدمــة المدنيــة أشــار إلــى هــذا الشــرط فــي بــاب 
شــروط تعييــن الموظــف العــام، ولذلــك واضــح لنــا بأنــه مــن شــروط اشــغال الوظيفــة العامــة ابتــداء ألا يكــون محكــوم عليــه 
بجنايــة أو جنحــة مخلــة بالشــرف والأمانــة والأخلاق والآداب العامــة ونحــن نتفهــم ذلــك. وتولــي الوظائــف العامــة تحتــاج أن 
يكــون الموظــف العــام ذا ســيرة حســنة، وســلوك ســليم وبعيــداًً عــن الشــبهات التــي تثيــر الشــك لــدى الاخريــن وتــؤدي إلــى 
الإخلال بنزاهــة الوظيفــة العامــة. ومقتضــى هــذا الشــرط أن يكــون المرشــح لتولــي الوظيفــة العامــة صالحــا أدبيــا. فالصلاحيــة 
الأدبيــة شــرط ضــروري لــكل شــخص يعمــل فــي العمــل الخــاص أو فــي العمــل العــام، ومــن الطبيعــي تمامــاًً أن تكــون هــذه 
المســألة ملازمــة لتولــي الوظيفــة العامــة74. فالموظــف العــام هــو المؤتمــن علــى المصلحــة العامــة والســلطة العامــة، ولذلــك 
جــاء المشــرع الأردنــي ليشــترط علــى المرشــح لتولــي الوظيفــة العامــة ألا يكــون لديــه أســبقيات تؤثــر علــى مســلكه وســمعته 
ــة والأخلاق والآداب  ــة بالشــرف والأمان ــة مخل ــة أو جنح ــم بجناي ــد حك ــون ق ــي ألا يك ــترط المشــرع الأردن ــه، واش ونزاهت
العامــة75. وبالنظــر إلــى نــص المــادة 43 مــن نظــام الخدمــة المدنيــة الأردنــي نجــد بــأن المشــرع الأردنــي لــم يحــدد طبيعــة 
هــذه الجنايــة، إذ إنــه لــم يشــترط أن تكــون هــذه الجنايــة فــي جرائــم أمــن الدولــة، أو المضــرة بالمصلحــة العامــة، أو المخلــة 
بســير العدالــة، أو الأمــوال أو الأشــخاص. فبمجــرد إدانــة الموظــف العــام بجنايــة وصــدور حكــم قطعــي فيهــا، فيعنــي ذلــك أنــه 
أصبــح واجــب النفــاذ ويصبــح مانعــاًً مــن تولــي الوظائــف العامــة. أمــا بالنســبة لجرائــم الجنــح فقــد اشــترط المشــرع الأردنــي 
أن تكــون مخلــة بالشــرف والأمانــة والأخلاق والآداب العامــة، وهــذا يمثــل الرشــوة والاخــتلاس والســرقة والتزويــر وســوء 
اســتعمال الأمانــة واســتثمار الوظيفــة والشــهادة الكاذبــة أو أي جريمــة أخــرى مخلــة بــالأخلاق العامــة. إلا أننــا لــم نجــد فــي 
نــص المــادة 43 مــن نظــام الخدمــة المدنيــة اســتثناء الحكــم فــي الجرائــم السياســية مــن شــروط التعييــن كمــا هــو معمــول فــي 
نــص بالمــادة 75 مــن الدســتور الأردنــي التــي تنــص علــى أنــه )لا يكــون عضــواًً فــي مجلــس الأعيــان أو النــواب مــن كان 
محكومــاًً عليــه بالســجن مــدة تزيــد علــى ســنة واحــدة بجريمــة غيــر سياســية ولــم يعــف عنــه(. وهنــا نتســاءل عــن هــذا التمييــز 
الســلبي فــي شــروط التعييــن، فالدســتور الأردنــي ينظــر إلــى الجريمــة السياســية بصــورة إيجابيــة بينمــا فــي نظــام الخدمــة 
المدنيــة ينظــر إليهــا بصــورة ســلبية. لذلــك ندعــو المشــرع الأردنــي توحيــد النظــرة إلــى الجريمــة السياســية وتعديــل الفقــرة 

73	  الدستور المصري أشار إلى حق تولي الوظائف العامة في المادة 14 وتنص هذه المادة على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس 
الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية 

مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التي يحددها القانون. المادة 26 من الدستور الكويتي أشارت إلى 
أنه )الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة. ولا يولى الأجانب الوظائف 
العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون(. كذلك المادة 41 من الدستور )لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه. والعمل واجب على 

كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه(. 

74	 د. صلاح أحمد السيد جودة. الصلاحية الأدبية والعلمية والجسمانية للتعيين في الوظائف العامة - دراسة مقارنة- دار النهضة العربية. القاهرة. 
الطبعة الأولى. 2009-2008. ص 119: - لمزيد من المعلومات انظر د. شريف يوسف حلمي خاطر. الوظيفة العامة – دراسة مقارنة- دار 

النهضة العربية. القاهرة. 2007-2006: - د. أنس جعفر. الوظيفة العامة. دار النهضة العربية. القاهرة. 2007 

75	  محكمة العدل العليا الأردنية - رقم 313/1993، مجلة نقابة المحامين 1994، ص 679. استقر الفقه والقضاء على تعريف الجريمة المخلة 
بالشرف والأمانة على أنها تلك التي ينظر إليها المجتمع على أنها كذلك، وينظر إلى مرتكبها بعين الازدراء والاحتقار، إذ يعتبر ضعيف الخلق 

منحرف الطبع دنيء النفس، فإذا تمت الجريمة بحسب الظروف التي ارتكبت فيها بسبب ضعف في الخلق أو انحراف في الطبع، أو تأثير 
الشهوات، أو النزوات أو سوء السيرة كانت مخلة بالشرف أو الأمانة بصرف النظر عن التسمية المقررة لها في القانون. حكم محكمة العدل 

العليا – في القضية رقم 313 لسنة 1993 الصادر بتاريخ 30 / 12 / 1993 مجلة نقابة المحامين ص 679 
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الجريمة السياسيّةّ وآثارها على الحقوق والحرّّيات المُُعلنة   
 دراسةٌٌ تحليليّةّ في ضوء الدّّساتري والتشريعات العربية والاتفاقيات الدوليّةّ  

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

د مــن المــادة 43 مــن نظــام الخدمــة المدنيــة لتصبــح )د- غيــر محكــوم بجنايــة أو بجنحــة مخلــة بالشــرف والأمانــة والأخلاق 
والآداب العاـمـة، ويـسـتثنى ـمـن ذـلـك الجريـمـة السياـسـية(.

	4  الحق في معاملة عقابية خاصة للمحكوم عليه في الجريمة السياسية:.

تشــير أغلــب الدســاتير فــي العالــم إلــى أن الحريــة الشــخصية هــي حــق طبيعــي وهــي مصونــة لا تمــس، لذلــك لا يجــوز أن 
يحبــس  أحــد أو أن تقيــد حريتــه إلا وفــق أحــكام القانــون وفــي هــذا الشــأن نــص الدســتور الأردنــي فــي المــادة ) 2/8( علــى 
أن ) كل مــن يقبــض عليــه أو يوقــف أو يحبــس أو تقيــد حريتــه تجــب معاملتــه بمــا يحفــظ عليــه كرامــة الإنســان ولا يجــوز 
تعذيبــه...، أو إيــذاؤه بدنيــا أو معنويــا، كمــا لا يجــوز حجــزه فــي غيــر الأماكــن التــي تجيزهــا القوانيــن وكل قــول يصــدر عــن 
أي شــخص تحــت وطــأة  أي تعذيــب أو إيــذاء أو تهديــد لا يعتــد بــه ( وفــي ســياق متصــل نجــد الدســتور المصــري قــد أورد 
فــي المــادة )55( النــص علــى أن: ) كل مــن يقبــض عليــه أو يحبــس أو تقيــد حريتــه تجــب معاملتــه بمــا يحفــظ عليــه كرامتــه 
ولا يجــوز تعذيبــه ولا ترهيبــه ولا إكراهــه ولا إيــذاؤه بدنيــا أو معنويــا ولا يكــون حجــزه أو حبســه إلا فــي أماكــن مخصصــة 

لذـلـك لائـقـة إنـسـانيا وصحـيـا...(

 والملاحــظ أن جميــع الدســاتير تشــير إلــى ضــرورة وضــع ضوابــط إنســانية تكفــل صيانــة حقــوق كل مــن يتعــرض لتقييــد 
ــه  ــة خاصــة ب ــة عقابي ــه وبغــض النظــر عــن طبيعــة الجــرم المرتكــب. أمــا بالنســبة للمجــرم السياســي وإيجــاد معامل حريت
فــإن الأمــر يعــود إلــى قوانيــن متعــددة ومتباينــة مــن حيــث الشــدة والليــن فــي التعامــل مــع المجــرم السياســي، ونجــد أن هــذا 
التبايــن لا يقتصــر علــى اخــتلاف القوانيــن مــن دولــة إلــى أخــرى بــل إن�ّـه يظهــر داخــل كل دولــة علــى حــدة، وســبب ذلــك 
يعــود إلــى الاخــتلاف حــول تكييــف الجريمــة المرتكبــة هــل هــي جريمــة سياســية؟ أو جريمــة إرهابيــة؟ أو جريمــة عاديــة؟  
ممــا يترتــب عليــه اخــتلاف الجهــة القضائيــة المختصــة، وبالتالــي؛ القانــون المطبــق علــى مرتكــب الجريمــة، مــن هنــا يظلــم 
بعــض الأشــخاص مــن مرتكبــي الجريمــة السياســية نتيجــة الخلــط وعــدم فهــم طبيعــة الجريمــة المرتكبــة فــي ظــل عــدم وجــود 

مـحـددات وضواـبـط تـشـريعية واضـحـة تـحـدد ماهـيـة وطبيـعـة الجريـمـة السياـسـية.

ــون  ــة بالقان ــي والخارجــي والماس ــة الداخل ــن الدول ــم أم ــية بجرائ ــم السياس ــد الجرائ ــى تحدي ــي عل ــه الجنائ ــتقر الفق ــد اس ولق
ــم الماســة  ــة والتجســس بالإعــدام، والجرائ ــة الخارجــي كالخيان ــن الدول ــم الماســة بأم ــى الجرائ ــثلا -عل ــب -م ــي. فعاق الدول
بالقانــون الدولــي بالاعتقــال المؤقــت لمــدة لا تقــل عــن خمــس ســنوات.  والجرائــم الواقعــة علــى أمــن الدولــة الداخلــي، مثــل 
الفقــرة الأولــى مــن المــادة )149( التــي تنــص علــى أنــه »يعاقــب بالأشــغال المؤقتــة كل مــن أقــدم علــى أي عمــل مــن شــأنه 
تقويــض نظــام الحكــم السياســي فــي المملكــة أو التحريــض علــى مناهضــة وكل مــن أقــدم علــى أي عمــل فــردي أو جماعــي 
بقصــد تغييــر كيــان الدولــة الاقتصــادي أو الاجتماعــي أو أوضــاع المجتمــع الأساســية«، وإذا اعتبرنــا بــأن الجرائــم السياســية 
هــي الماســة بأمــن الدولــة الداخلــي، ونحــن لا نتفــق مــع هــذا التعريــف ونعتبــره غيــر دقيــق، فــإن المحكمــة المختصــة بالنظــر 
فــي هــذه الجرائــم فــي الأردن هــي محكمــة أمــن الدولــة، حيــث تنــص المــادة )3( مــن قانــون محكمــة أمــن الدولــة لعــام 2001 
المعــدل فــي المــادة الثالثــة فقــرة أ\1 أن المحكمــة تختــص بالنظــر فــي الجرائــم الواقعــة علــى أمــن الدولــة الداخلــي والخارجــي 

المنصــوص عليهــا فــي قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960.

وفــي هــذا الســياق فــإن أغلــب الفقــه القانونــي يــرى أن إســناد النظــر فــي هــذه الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة لغيـــر المحاكــم 
النظاميــة أمــر فــي غايــة الخطــورة علــى العدالــة وعلــى حقــوق وحريــات الأفــراد. إلا أنــه فــي المقابــل نجــد بــأن المشــرع 
ــة،  ــذه للعقوب ــة، خلال تنفي ــة خاصــة، كمــا هــو الحــال فــي كل التشــريعات المقارن الأردنــي عامــل المجــرم السياســي معامل
بحيــث لا يجبــر علــى ارتــداء زي الســجناء أو العمــل داخــل المؤسســة العقابيــة إلا برغبتــه. عكــس المجــرم الإرهابــي الــذي لا 
يحظــى بمثــل هــذا الليــن فــي التعامــل. وقــد أشــار المشــرع الأردنــي فــي المــادة 19 مــن قانــون العقوبــات الأردنــي رقــم 16 



51

الشياب، جفّاّل، الشوابكة

الإصدار الثاني، السنة التاسعة، 2025

لســنة 1960، المعدلــة بموجــب القانــون رقــم 8 لســنة 2011، أنــه )الاعتقــال: - هــو وضــع المحكــوم عليــه فــي أحــد مراكــز 
الإصلاح والتأهيــل المــدة المحكــوم بهــا عليــه مــع منحــه معاملــة خاصــة وعــدم إلزامــه بإرتــداء زي النــزلاء وعــدم تشــغيله 
ــع المجــرم  ــل م ــي للتعام ــص لا يكف ــذا الن ــل أو خارجــه إلا برضــاه(.  إلا أن ه ــز الإصلاح والتأهي ــل داخــل مراك ــأي عم ب
السياســي، بــل يفتــرض تكريــس ذلــك فــي قانــون مراكــز الإصلاح والتأهيــل الأردنــي والإشــارة إلــى آليــة محــددة للتعامــل 

ـمـع المـجـرم السياـسـي، لا ـسـيما وأن دافـعـه الإجراـمـي سياـسـي وـشـريف ولـيـس دنيـئـا.

ــات شــديدة  ــات، الســلم الأول: يتضمــن عقوب ــن مــن العقوب ــة ســلّمّين مختلفي ــد حــددت بعــض التشــريعات الجزائي ــك فق وكذل
ويخــص الجرائــم العاديــة، والســلم الثانــي: تســتبعد منــه العقوبــات الشــديدة ويخــص الجرائــم السياســية. كمــا فعــل المشــرع 
الســوري فــي قانــون العقوبــات ااصلدر ملابرسوم اشتلريعی رقم 148 لســنة 1949 المعــدل، الــذي أقصــى عقوبــة الإعــدام 
والأشــغال الشــاقة المؤبــدة والمؤقتــة مــن العقوبــات المفروضــة علــى الجرائــم السياســية وقصرهــا علــى الجنايــات العاديــة 
)المــادة 37( وقســم العقوبــات الخاصــة بالجرائــم السياســية إلــى العقوبــات الجنائيــة السياســية )المــادة 38( وهــي الاعتقــال 
المؤبــد، والاعتقــال المؤقــت، والإقامــة الجبريــة والتجريــد المدنــي، والعقوبــات الجنحيــة السياســية ) المــادة 40( وهــي الحبــس 
البســيط، والإقامــة الجبريــة والغرامــة. كذلــك نصــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة )34( مــن القانــون نفســه علــى رفــض تســليم 
المجرميــن السياســيين بنصــه علــى أنــه » يرفــض الاســترداد إذا نشــأ طلــب الاســترداد عــن جريمــة ذات طابــع سياســي أو 

ظـھـر أنـھـا لـغـرض سياـسـي«.

وهنــاك مــن التشــريعات التــي اســتبدلت العقوبــة الشــديدة بعقوبــة أخــف منهــا إذا تبيــن للقاضــي أن الجريمــة المرتكبــة ذات 
طابــع سياســي، فيســتبدل بعقوبــة الإعــدام المقــررة لتلــك الجريمــة عقوبــة الأشــغال الشــاقة أو بالاعتقــال. كالمشــرع العراقــي 
الــذي نظــر إلــى المجــرم السياســي علــى أنــه يســتحق الرأفــة والعطــف، فجعــل للاعتبــار السياســي قيمــة ودورا، حيــث نــص 
ــم السياســية.  ــد محــل الإعــدام فــي الجرائ ــه » يحــل الســجن المؤب ــى أن ــات العراقــي عل فــي المــادة )22( مــن قانــون العقوب
ولا تعتبــر العقوبــة المحكــوم بهــا فــي جريمــة سياســية ســابقة فــي العــود ولا تســتتبع الحرمــان مــن الحقــوق والمزايــا المدنيــة 
ولا حرمــان المحكــوم عليــه مــن إدارة أموالــه أو التصــرف فيهــا. وكذلــك المشــرع الجزائــري الــذي وإن لــم يســتثنِِ المجــرم 
السياســي مــن العقوبــات التكميليــة أو مــن اعتبــار جرمــه ســابقة فــي العــود إلا أنــه وعلــى قــدر تعلــق الأمــر بــرد الاعتبــار.  
ــم الــرأي فمنــح المحكوميــن فــي بعــض الجرائــم السياســية  وأيضــاًً المشــرع المصــري الــذي مــال إلــى التخفيــف فــي جرائ

بعــض الامتيــازات بالمرســوم رقــم 21 لســنة 1936 المادتـيـن الأوـلـى والثانـيـة.

	5  الحق في التعبير عن الرأي.

تتفــق الدســاتير جميعهــا علــى حزمــة مــن الحقــوق والحريــات التــي يتمتــع بهــا مواطنــو الدولــة وفــي مقدمتهــا حريــة الــرأي 
ــد  ــه ق ــي من ــل الثان ــي الفص ــي وف ــتور الأردن ــد أن الدس ــك نج ــا لذل ــة، وتطبيق ــة كاف ــر المتاح ــور التعبي ــه بص ــر عن والتعبي
ــة عــن  ــي أن يعــرب بحري ــكل أردن ــرأي ول ــة ال ــة حري ــل الدول ــول )تكف ــادة )1/15( بالق ــن خلال الم ــرأي م ــة ال أورد حري
رأيــه بالقــول والكتابــة والتصويــر وســائر وســائل التعبيــر بشــرط أن لا يتجــاوز حــدود القانــون(. يقابــل ذلــك فــي الدســتور 
الإماراتــي مــا أوردتــه المــادة )30( بالنــص علــى أن )حريــة الــرأي والتعبيــر عنــه بالقــول والكتابــة وســائر وســائل التعبيــر 
مكفولــة فــي حــدود القانــون(، الأمــر ذاتــه نجــده فــي الدســتور المصــري وتحديــدا مــا أوردتــه المــادة )65( بالنــص علــى أن 
)حريــة الفكــر والــرأي مكفولــة ولــكل إنســان حــق التعبيــر عــن رأيــه بالقــول أو الكتابــة أو التصويــر أو غيــر ذلــك مــن وســائل 
التعبيــر والنشــر(. ولا شــك فــي أن وجــود مثــل هــذه النصــوص فــي مــواد متعــددة مــن الوثيقــة الأساســية للدولــة هــي مدعــاة 

للاطمئـنـان

فالدســتور عندمــا يــورد حريــات لصيقــة بشــخص المواطــن ويعلــن كفالتــه لهــذه الحقــوق يعنــي ذلــك أن جميــع الأفــراد فــي 
الدولــة ســينعمون بهامــش واســع مــن حقهــم فــي التعبيــر عــن الــرأي والمشــاركة فــي نقــد وتوجيــه ورســم سياســات دولهــم، 
ولكــن تحديــد نطــاق هــذه الحقــوق والحريــات يتــم مــن خلال التشــريعات الناظمــة لهــا. وهنــا مكمــن الخطــورة والتخــوف مــن 
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الجريمة السياسيّةّ وآثارها على الحقوق والحرّّيات المُُعلنة   
 دراسةٌٌ تحليليّةّ في ضوء الدّّساتري والتشريعات العربية والاتفاقيات الدوليّةّ  

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

المســاس بهــا مــن حيــث تعطيــل أو الانتقــاص مــن هــذه الحقــوق. والتســاؤلات التــي تطــرح فــي هــذا المقــام متعــددة منهــا: مــا 
هــو المعيــار والحــد الفاصــل بيــن مــا ينــدرج تحــت حريــة الــرأي التــي كفلهــا الدســتور وبيــن مــا يعــد جريمــة سياســية؟ وهــل 
حريــة الــرأي تســمح للفــرد أن يعــارض أي مــن سياســات الدولــة دون أن يتهــم بــأن معارضتــه هــذه تعــد جريمــة سياســية؟ أم 

أن ـسـقف معارضـتـه تحددـهـا الدوـلـة وتكـيـف طبيعتـهـا؟

ولبيــان ذلــك لا بــد لنــا مــن الرجــوع إلــى موقــف القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، ممــثلا بالمــادة )19( مــن العهــد الدولــي 
ــرأي  ــة ال ــة بحري ــارس 1976، الخاص ــي 23 م ــذ ف ــز التنفي ــل حي ــذي دخ ــام 196676، ال ــية لع ــة والسياس ــوق المدني للحق
والتعبيــر. حيــث وضــع العهــد نظامــا قانونيــا صارمــا لحريــة الــرأي والتعبيــر يســتعصي علــى الــدول الأطــراف تجــاوزه إلا 
بمجاليــن حصرييــن مــن القيــود المفروضــة علــى هــذا الحــق يتعلقــان إمــا باحتــرام حقــوق الآخريــن، أو ســمعتهم، أو حمايــة 
الأمــن القومــي، أو النظــام العــام، أو الصحــة العامــة أو الآداب العامــة. وكذلــك احتــرام الحظــر المفــروض بموجــب المــادة 
ــكل  ــي تش ــة الت ــة أو الديني ــة أو العنصري ــة القومي ــى الكراهي ــوة إل ــة للحــرب أو دع ــة دعاي ــد بخصــوص أي ــن العه )20( م
تحريضــا علــى التمييــز أو العــداوة أو العنــف. حيــث اعتبــرت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي تعليقهــا علــى هــذه المــادة77 
ــة. وشــرط ضــروري  ــة والديمقراطي ــكل مجتمــع تســوده الحري ــة ل ــة التعبيــر يشــكلان حجــر الزاوي ــرأي وحري ــة ال أن حري

لإرســاء مبــادئ الشــفافية والمســاءلة التــي تمثــل بدورهــا عــاملاًً أساســياًً لتعزيــز حقــوق الإنســان وحمايتهــا. 78

ورأت اللجنــة أن أشــكال التعبيــر عــن الــرأي جميعهــا تخضــع للحمايــة، بمــا فــي ذلــك الآراء التــي لهــا طابــع سياســي، أو 
علمــي، أو تاريخــي، أو أخلاقــي أو دينــي. ويتنافــى تجريــم اعتنــاق أي رأي مــع هــذه الفقــرة. وتشــكل مضايقــة شــخص بســبب 
الآراء التــي يعتنقهــا أو تخويفــه أو وصمــه، بمــا فــي ذلــك توقيفــه، أو احتجــازه، أو محاكمتــه أو ســجنه، انتهــاكاًً لهــا. 79  أمــا 
بالنســبة لحريــة التعبيــر فقــد أضافــت اللجنــة أن الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 19 تقتضــي أن تضمــن الــدول الأطــراف الحــق فــي 
حريــة التعبيــر. ويشــمل ذلــك، إلــى جانــب أمــور أخــرى، حــق الخطــاب السياســي والتعليقــات الذاتيــة والتعليــق علــى الشــؤون 

العامة واستطلاع الرأي ومناقشة حقوق الإنسان، والصحافة والتعبير الثقافي وغيرها. 80	

ــي تســتهدف  ــداءات الت ــة مــن الاعت ــة للحماي ــر فعال ــذ تدابي ــدول الأطــراف أن تنف ــة فــي تعليقهــا أن ينبغــي لل  وأشــارت اللجن
إســكات أصــوات الأشــخاص الذيــن يمارســون حقهــم فــي حريــة التعبيــر. ولا يجــوز أبــداًً الاستشــهاد بالفقــرة الثالثــة مــن المــادة 
19 لتبريــر كبــح أيــة دعــوة إلــى إقامــة نظــام ديمقراطــي متعــدد الأحــزاب وتحقيــق مبــادئ الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان. ولا 
يمكــن تحــت أي ظــرف مــن الظــروف أن يكــون الاعتــداء علــى شــخص بســبب ممارســته لحريــة الــرأي أو حريــة التعبيــر 
متفقــاًً مــع المــادة 19، بمــا فــي ذلــك أشــكال الاعتــداء المتمثلــة فــي الاحتجــاز التعســفي، والتعذيــب، وتهديــد النفــس والقتــل. 

76	 تنص المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، على ما يلي:
1.	 لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة. 

لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما  	.2
اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها. 

3.	 تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود، 
ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:)أ( لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم )ب( لحماية الأمن القومي، أو النظام 

العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. 

77	  راجع تعليق اللجنة المعنية بحقوق الإنسان رقم )34( على المادة )19( من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وثيقة رقم                          
)CCPR/C/GC/34( في قاعدة بيانات الأمم المتحدة الخاصة بالهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، مكتب المفوض السامي 

للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على الموقع الإلكتروني: 
https://tbinternet. ohchr. org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch. aspx?Lang=ar&TreatyID=8&DocTy-

﻿peID=11

78	  نفس المرجع، الفقرة 2 و 3، ص 1. 

79	  نفس المرجع، الفقرة 9، ص 3. 

80	  نفس المرجع، الفقرة 11، ص 4-3. 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=ar&TreatyID=8&DocTypeID=11
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=ar&TreatyID=8&DocTypeID=11
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=ar&TreatyID=8&DocTypeID=11
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=ar&TreatyID=8&DocTypeID=11
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=ar&TreatyID=8&DocTypeID=11
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=ar&TreatyID=8&DocTypeID=11
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=ar&TreatyID=8&DocTypeID=11
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=ar&TreatyID=8&DocTypeID=11
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=ar&TreatyID=8&DocTypeID=11
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الشياب، جفّاّل، الشوابكة

الإصدار الثاني، السنة التاسعة، 2025

81 وأضافــت اللجنــة أنــه يجــب علــى الــدول الأطــراف أن تتوخــى الحــذر الشــديد فــي ضمــان وضــع وتطبيــق قوانيــن الخيانــة 

والأحــكام المماثلــة المتعلقــة بالأمــن القومــي ســواء أكانــت موصوفــة كقوانيــن لحمايــة الأســرار الرســمية، أم قوانيــن لمكافحــة 
إثــارة الفتنــة أم خلاف ذلــك، بحيــث تكــون متطابقــة مــع الشــروط الصارمــة للفقــرة الثالثــة. وعلــى ســبيل المثــال، يتنافــى مــع 
الفقــرة الثالثــة الاحتجــاج بهــذه القوانيــن للقمــع، أو لحجــب معلومــات عــن الجمهــور تكــون ذات مصلحــة عامــة مشــروعة ولا 
تضــر بالأمــن القومــي، أو لمقاضــاة الصحفييــن، أو الباحثيــن أو المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان، أو آخريــن لأســباب تتعلــق 

بنشــر تلــك المعلومــات. 82

وفيمــا يخــص محتــوى الخطــاب السياســي، لاحظــت اللجنــة، أنــه فــي حــالات النقــاش العــام الــذي يتعلــق بشــخصيات عامــة 
ــد.  ــر المقي ــر غي ــة التعبي ــة بالغــة بشــكل اســتثنائي لكفال ــي أهمي ــإن العهــد يول فــي المجــال السياســي والمؤسســات العامــة، ف
ولذلــك، فــإن مجــرد اعتبــار أن أشــكال التعبيــر مهينــة للشــخصية العامــة لا يكفــي لتبريــر فــرض عقوبــات حتــى وإن كانــت 
ــإن الشــخصيات العامــة جميعهــا، بمــن  ــك، ف ــى ذل ــة إل الشــخصيات العامــة مســتفيدة هــي أيضــاًً مــن أحــكام العهــد. وإضاف
فيهــا التــي تمــارس أعلــى الســلطات السياســية مثــل رؤســاء الــدول والحكومــات، تخضــع بشــكل مشــروع للنقــد والمعارضــة 
السياســية. وبنــاء علــى ذلــك، تعــرب اللجنــة عــن قلقهــا إزاء القوانيــن التــي تتعلــق بمســائل، مثــل إهانــة الموظــف العمومــي 
وـعـدم احـتـرام الـسـلطات وـعـدم احـتـرام العـلـم والرـمـوز، والتـشـهير برئـيـس الدوـلـة وحماـيـة ـشـرف الموظفـيـن العموميـيـن.

ــا إن  ــاز الإداري. 83 كم ــش أو الجه ــل الجي ــات، مث ــاد مؤسس ــر انتق ــراف ألا تحظ ــدول الأط ــي لل ــه ينبغ ــة أن ــت اللجن وبين
فــرض العقوبــات علــى المنافــذ الإعلاميــة أو دور النشــر أو الصحفييــن لمجــرد أنهــم يوجهــون انتقــادات للحكومــة أو للنظــام 
الاجتماعــي والسياســي الـــذي تتبنـــاه الحكومــة لا يمكــن أبــداًً أن يكــون بمثابــة قيــد ضــروري علــى حريــة التعبيــر. 84 وأيضــاًً 
فقــد رأت اللجنــة فــي تعليقهــا أنــه ينبغــي للــدول الأطــراف أن تضمــن أن تكــون تدابيــر مكافحــة الإرهــاب متماشــية مــع الفقــرة 
الثالثــة مــن المــادة )19(. وينبغــي وضــع تعاريــف واضحــة لجرائــم مثــل »التشــجيع علــى الإرهــاب” و«النشــاط المتطــرف” 
فــضلاًً عــن جرائــم »الإشــادة بالإرهــاب« أو »تمجيــده« أو »تبريــره« لضمــان ألا تــؤدي إلــى تداخــل غيــر ضــروري أو غيــر 
متناســب مــع حريــة التعبيــر. 85 كمــا يجـــب أن تصــاغ قـــوانين التشــهير بعنايــة لضمــان امتثالهــا للفقــرة الثالثــة وألا تســتخدم 

مــن الناحيــة العمليــة لخنــق حريــة التعبيــر.86

ويتبيــن ممــا ســبق؛ أن القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان ينســجم تمامــاََ مــع مــا جــاء بالدســتور الأردنــي والإماراتــي بحيــث 
ــة تجاوزهــا وإخلالهــا بالضوابــط القانونيــة التــي  يعتبــر ممارســة حريــة الــرأي والتعبيــر يمكــن أن تشــكل جريمــة فــي حال
ــك المــادة )20( مــن العهــد، مــع ضــرورة أن تكــون هــذه التجــاوزات  ــة مــن المــادة )19( وكذل ــرة الثالث نصــت عليهــا الفق
ــي لحقــوق الإنســان  ــون الدول ــة، حيــث لا يعتــرف القان ــم العادي ــة، باعتبارهــا مــن الجرائ ــن الوطني مجرمــة بموجــب القواني

نـا أعلاه. بالجراـئـم المتعلـقـة بالتعبـيـر ـعـن اـلـرأي السياـسـي أو ـمـا يـسـمى بالجراـئـم السياـسـية كـمـا بيـ

وخلاصــة القــول فــإن التضييــق مــن مســاحة حــق التعبيــر عــن الــرأي مــن شــأنه ســهولة إلصــاق تهمــة الجريمــة السياســية 
بالأفــراد وهــذا الأمــر يتعلــق بطبيعــة النظــام السياســي ومــدى تبنيــه للنهــج الديمقراطــي فــي الحكــم، لذلــك يتعــرض الأفــراد 

ـفـي ـظـل الأنظـمـة الـشـمولية للظـلـم ومـصـادرة حقـهـم ـفـي التعبـيـر ـعـن اـلـرأي تـحـت طائـلـة ارـتـكاب الجريـمـة السياـسـية.

81	  نفس المرجع، الفقرة 23، ص 8. 

82	  نفس المرجع، الفقرة 30، ص 10. 

83	  تعليق اللجنة المعنية بحقوق الإنسان رقم )34(، المرجع السابق، الفقرة 38، ص 13  

84	  نفس المرجع، الفقرة 42، ص 15. 

85	  نفس المرجع، الفقرة 46، ص 16. 

86	  نفس المرجع، الفقرة 47، ص 16. 
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الجريمة السياسيّةّ وآثارها على الحقوق والحرّّيات المُُعلنة   
 دراسةٌٌ تحليليّةّ في ضوء الدّّساتري والتشريعات العربية والاتفاقيات الدوليّةّ  

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

الخاتمة

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات نوردها تباعا:

النتائج:

	1 ــة . ــط برؤي ــت ومرتب ــتقر وثاب ــر مس ــية غي ــة السياس ــف الجريم ــل تعري ــد مفهوم الإجــرام السياســي جع ــدم تحدي ع
ــر  ــن تأثي ــة ع ــا الحالي ــي مرحلتن ــدة ف ــت بعي ــة ليس ــة ومكاني ــة زماني ــروف مرحلي ــة بظ ــة محكوم ــية داخلي سياس
ــى أســيرة  ــا تبق ــل عنه ــا قي ــب أن الجريمــة السياســية ومهم ــا ري ــر حقوق الإنســان. ف ــة ومعايي التشــريعات الدولي
ــا  ــون، وربم ــة والقان ــن السياس ــل بي ــه التقاب ــن أوج ــر ع ــرات، وتعب ــة للظــروف والمتغي إرادة المشــرع، وخاضع

ــا.   ــي بينهم التناف

	2 ــة . ــن الجريم ــا وبي ــز بينه ــارا للتميي ــع معي ــم تض ــية، ول ــة السياس ــة بالجريم ــريعات العربي ــب التش ــرف أغل ــم تع ل
العاديــة، وعاملتهــا معاملــة الجرائــم الواقعــة علــى أمــن الدولــة التــي لا يمكــن الرأفــة بفاعلهــا، ورصــدت لهــا أشــد 
العقوبــات، كالعقوبــات التــي رصدتهــا مختلــف التشــريعات فــي جرائــم الخيانــة والتجســس والمؤامــرة؛ كمــا ســحبت 
الجرائــم الاجتماعيــة وجرائــم الإرهــاب مــن الجرائــم السياســية نظــرا لخطورتهــا. وعاملــت المجــرم الــذي يعتــدي 

علــى رئيــس الدولــة كمجــرم عــادي، ولــو كان الدافــع للجريمــة سياســيا. 

	3 ــة . ــة مجموع ــة العادي ــن الجريم ــا وبي ــزت بينه ــية ومي ــة السياس ــت الجريم ــي عرف ــة الت ــريعات العربي ــرّت التش أق
مــن الامتيــازات للمجــرم السياســي، مثــل وجــوب تخفيــف العقوبــة إذا ثبــت أن الجريمــة كانــت سياســية، والســماح 
ــا يشــدد  ــه السياســية الســابقة عــود، ف ــت المــدة المحكــوم بهــا، وعــدم احتســاب جريمت بوقــف تنفيذهــا مهمــا طال
العقــاب عليــه إذا عــاد لارتكابهــا، كمــا تمنــع معظــم التشــريعات العربيــة وجميــع الاتفاقيــات الدوليــة تســليم المجــرم 
السياســي وتعطيــه الحــق فــي اللجــوء. بالإضافــة إلــى أن بعــض التشــريعات تقــرر عــدم حرمانــه مــن حقوقــه المدنيــة 

والسياســية كعقوبــة تكميليــة. 

	4 ــم التعبيــر عــن . ــة يعتبــر أن الجريمــة السياســية هــي جرائ الاتجــاه الحضــاري الســائد فــي المجتمعــات الديمقراطي
الــرأي السياســي المجــرد مــن أفعــال العنــف، أو التخريــب، أو القتــل، أو تدميــر ممتلــكات الخاصــة أو العامــة. فهــذا 
الوصــف يمكــن اعتبــاره جريمــة سياســية ويمكــن للمجــرم فــي هــذه الجريمــة تمتعــه بامتيــازات المجــرم السياســي 
ــة،  ــة أو إلكتروني ــت تقليدي ــيلة كان ــة وس ــرأي، بأي ــذا ال ــر عــن ه ــن التعبي ــة م ــت الغاي ــا إذا كان ــه. أم ــرت ل إذا توف
المســاس بحقــوق الأفــراد وحرياتهــم، وتعريــض النظــام العــام فــي المجتمــع للخطــر، وبــث روح الكراهيــة والطائفية 
بيــن أفــراده أو لمصلحــة دولــة أجنبيــة فــإن هــذه الأفعــال ومــا يشــابهها لا يمكــن اعتبارهــا جرائــم سياســية بــل تعــد 
جرائــم عاديــة.  وهــو مــا يتوافــق مــع أحــكام القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان الــذي لــم يعــرف المقصــود بالجريمــة 
ــر، مــع ضــرورة أن تكــون هــذه  ــرأي والتعبي ــة ال ــط الخاصــة بممارســة حري ــر تجــاوز بالضواب السياســية، ويعتب

التجــاوزات مجرمــة بموجــب القوانيــن الوطنيــة، جريمــة عاديــة وليســت سياســية. 

التوصيات:

	1 ــوق . ــة لحق ــر الدولي ــى المعايي ــق وواضــح للجريمة السياســية يعتمد عل ــف دقي ــد تعري نوصــي بضــرورة تحدي
الإنســان ومبــادئ العدالــة والإنصــاف، ويراعــي المصالــح الوطنيــة العليــا للشــعوب باعتبــار ذلــك خطــوة مهمــة 
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ــه نقتــرح أن تعــرّف الجريمــة السياســية بأنهــا “: أي فعــل سياســي  ــد نطــاق هــذا المفهــوم، وعلي لفهــم وتحدي
ســلمي غيــر عنيــف يقــوم بــه المواطنــون بهــدف إصــاح النظــام السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي للدولــة 

ولا يلقــى اســتنكارا مــن قبــل المجتمــع«. 

	2 نقتــرح تعديــل شــروط تولــي الوظائــف العامــة بحيــث يسُــتثنى مرتكبــو الجرائم السياســية من العقوبــات التــي .
تمنــع تولــي الوظائــف العامــة. هــذا التعديــل يمكــن أن يفســح المجــال للأفــراد الذيــن ارتكبــوا جرائــم سياســية 

مــن المشــاركة فــي الحيــاة العامــة والخدمــة العامــة بشــكل أكبــر. 

3  نوصــي بوضــع آليــة محــددة للتعامــل مــع المجــرم السياســي أثنــاء تنفيــذ العقوبــة المحكــوم بهــا فــي مراكــز 	.
الإصــاح والتأهيــل، وهــذه تعتبــر خطــوة مهمــة فــي ضمــان إعــادة تأهيــل هــؤلاء الأفــراد بشــكل فعــال وفقًــا 

للقانــون والمعاييــر الإنســانية. 

قائمة المصادر والمراجع
أولاًً: المراجع باللغة العربية: 

	1 أحمد فتحي سرور، أصول قانون العقوبات، القسم العام، النظرية العامة للجريمة، طبعة سنة 1973. .

	2 أحمــد محمــد محمــد عبــد الوهــاب، الجريمــة السياســية مــن نطــاق التجريــد القانونــي إلــى مجــال التطبيــق العملــي، .
دراســة مقارنــة، مركــز الحضــارة العربيــة للإعــام والنشــر والدراســات، القاهــرة، ســنة 2002. 

	3 أحمــد محمــد محمــد عبــد الوهــاب، الجريمــة السياســية مــن نطــاق التجريــد القانونــي إلــى مجــال التطبيــق العملــي، .
دراســة مقارنــة، مركــز الحضــارة العربيــة للإعــام والنشــر والدراســات، القاهــرة، ســنة 2002. 

	4 إســماعيل الغــزال، الإرهــاب والقانــون الدولــي، المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع. )بيــروت( ســنة .
 .1990

	5 باســم محمــد شــهاب: مبــادئ القســم العــام لقانــون العقوبــات الجزائــري، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة )وهــران - .
الجزائــر( ســنة 2007 

	6 القوميــة، . الجنائيــة  المجلــة  تحليليــة،  دراســة  الإرهابــي«،  العنــف  »جرائــم  مليجــي،  عصــام  حمــد 
 .1985 يوليــو   02  - العــدد  مصــر،   - القاهــرة  والجنائيــة،  الاجتماعيــة  المركز القومي للبحــوث 

	7 ــوق . ــة الحق ــوراه، كلي ــالة دكت ــة، رس ــن الدول ــم أم ــي جرائ ــة ف ــكيلات العصابي ــد، التش ــيني أحم ــد الحس ــان محم حن
ــق )مصــر(.  ــة الزقازي جامع

	8 رنــا إبراهيــم العطــور، الجريمــة الجنائيــة، مجلــة دراســات، علــوم الشــريعة والقانــون )الجامعــة الأردنيــة( المجلــد .
34، العــدد الأول، ســنة 2007. 

	9 ــة لمكافحــة الإرهــاب وموقــف المشــرع . ــدول العربي ــات جامعــة ال ــن كأحــد آلي ــال. تســليم المجرمي ــاد محمــد جف زي
الإماراتــي. مجلــة جامعــة الشــارقة للعلــوم القانونيــة. المجلــد 16. العــدد 1. 2019. 

.	10 ســند نجاتــي ســيد أحمــد، الجريمــة السياســية دراســة مقارنــة، رســالة دكتــوراه فــي الحقــوق، جامعــة القاهــرة، كليــة 
الحقــوق، 3 198



56

الجريمة السياسيّةّ وآثارها على الحقوق والحرّّيات المُُعلنة   
 دراسةٌٌ تحليليّةّ في ضوء الدّّساتري والتشريعات العربية والاتفاقيات الدوليّةّ  

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

.	11 ــر  ــي للنش ــز العرب ــة( المرك ــة مقارن ــي )دراس ــس المعلومات ــة التجس ــواش، جريم ــوش آل م ــر عط ــام جاب ضرغ
والتوزيــع )مصــر( الطبعــة الأولــى 2017. 

.	12 ــون الطــوارئ، منشــأة المعــارف الإســكندرية،  ــال وقان ــم السياســية وأوامــر الاعتق ــد الشــواربي، الجرائ ــد الحمي عب
ــة، ســنة. 2003  الطبعــة الثاني

.	13 عبــد الفتــاح مصطفــى الصيفــي، قانــون العقوبــات اللبنانــي: جرائــم الاعتــداء علــى أمــن الدولة وعلى الأمــوال، دار 
النهضــة العربيــة، بيــروت، 1972. 

.	14 عبــد القــادر عــودة، التشــريع الجنائي الإســامي مقارنا بالقانــون الوضعي، الجزء الأول، مؤسســة الرســالة)بيروت(، 
الطبعة السادســة 1981 م

.	15 عبــد الله ســليمان، شــرح قانــون العقوبــات الجزائــري القســم العــام، ديــوان المطبوعــات الجامعية)الجزائــر( الطبعــة 
الرابعــة ســنة 2005. 

.	16 عبد الوهاب حومد، الإجرام السياسي، دار المعارف )لبنان( 1963. 

.	17 ــع، دار نهــوض  ــد الزمي ــي فه ــة د. عل ــل، الإجــرام السياســي، ترجمــة حســن الجــداوي، دراســة تحليلي ــس براي لوي
ــة، ســنة 2008.  ــة الثاني ــة، الطبع ــت(، سلســلة دراســات قانوني للدراســات والنشــر )الكوي

.	18 محمد أبو زهرة. الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي. دار الفكر العربي. 1998. 

.	19 محمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، دار الفكر العربي، القاهرة 1976 م. 

.	20 محمد الفاضل، الجريمة السياسية وضوابطها، دار الإسراء للنشر والتوزيع، عمان الأردن، سنة 1998. 

.	21 محمــد عطيــة راغــب، التمهيــد لدراســة الجريمــة السياســية فــي التشــريع الجنائــي العربــي المقــارن، مكتبــة النهضــة 
العربيــة )القاهــرة( الطبعــة الأولــى ســنة 1966. 

.	22 محمــد محــي الديــن عــوض. » تعريــف الإرهــاب«، مــن أبحــاث النــدوة العلميــة حــول تشــريعات مكافحــة الإرهــاب 
فــي الوطــن العربــي، أكاديميــة -نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة مــن 7 - 09 / 12 / 1998، الريــاض 

.	23 محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم العام، طبعة سنة 1967.  

.	24 محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني - القسم العام، دار الرقي للطباعة )بيروت(، )د. ت( 

.	25 مســعود حميــد علــي، جرائــم أمــن الدولــة: الخصائــص والمميــزات، موجــودة علــى موقع مركز كردســتان للدراســات 
الاســتراتيجية )العــراق(، الموقــع الإلكترونــي للمركز

.	26 منذر عرفات توفيق زيتون، الجريمة السياسية في الفقه الإسلامي، رسالة دكتوراه، الجامعة الأردنية، 1999. 

.	27 مهــدي فرحــان قبهــا، الجريمــة السياســية فــي القوانيــن العقابيــة، دراســة مقارنــة، بحــث مقــدم إلــى كليــة الدراســات 
العليــا، جامعــة النجــاح )نابلس-فلســطين( ســنة 2015.

.	28 ــال السياســي  ــة، الاغتي ــة السياســية المركب ــي للجريم ــح: الأســاس القانون ــار صال ــي جب ــي وعل ــد ناصــر الزعب مهن
ــة الجامعــة الإســامية للدراســات  ــة فــي ضــوء أحــكام الشــريعة والقانــون«، مجل ــة مقارن أنموذجــاً »دراســة تحليلي
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ــدد 2، 2019 ــد 27، الع ــي غــزة- فلســطين( المجل ــة الإســامية ف ــة )الجامع الشــرعية والقانوني

29.	  هانــي رفيــق محمــد عــوض: الجريمــة السياســية ضــد الأفــراد )دراســة فقهيــة مقارنــة(، الجامعــة الإســامية، غــزة، 
 2009

.	30 هيثــم ســليمان ســعيد العطــروز، الجريمــة السياســية وتطبيقاتهــا فــي الأردن، رســالة ماجســتير، الجامعــة الأردنيــة، 
 .1988

ثانياًً: المراجع الأجنبية

-	 المراجع باللغة الفرنسية

1.	 Decocq (A. ), “Chronique législative. Droit pénal général”, R. S. C., 1972. 

2.	 Joseph Viaud La Peine de Mort En Matière Politique Paris 1902. 

3.	 Cherif BASSIONI. Extradition. The U. S. A model. Revue de droit penal. 1991. 
Vol. 62. 

-	 المراجع باللغة الانجليزية 

-	 Nikos Passas, Political Crime and Political offender; Theory and Practice, The Liverpool 
Law Review, Vol. 8(1) 1986. 

-	 M. Denis Szabo, Political Crime; A Historical perspective, The Denver Journal of 
International Law and Policy, Vol. 2, 1972. 

-	 Vensa Stefanovska, The concept of political and terrorist offenses in Extradition matters; A 
Legal perspective, European Scientific Journal, Vo. 11, No. 34, December 2015. 

ثالثاًً: المصادر:

-	 الدستور الأردني لعام 1952 وتعديلاته. 

-	 الدستور الجزائري لعام 1996 المعدل. 

-	 الدستور المصري الصادر لعام 2014 وتعديلاته. 

-	 دستور دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 1971

-	 العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966. 
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-	 قانون الإجراءات الجزائية الجزائري الصادر بالأمر رقم 66-155 المؤرخ في يونيو 1966 المعدل. 

-	 قانون الأحزاب السياسية الأردني رقم )39( لعام 2015. 

-	 قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 المعدل

-	 قانون العقوبات الإماراتي رقم 3 لسنة 1987 المعدل

-	 قانون العقوبات الجزائري لعام 1971 المعدل. 

-	 قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته. 

-	  قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

-	 قانون العقوبات المصري رقم 58 لعام 1937 وتعديلاته لعام 2018

-	 قانون انتخاب مجلس النواب الأردني رقم )6( لعام 2016. 

-	 قانون تسليم المجرمين الفارين الأردني لعام 1927. 

-	 قانون العقوبات اللبناني لعام 1943 الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 بتاريخ 1 مارس 1943 المعدل

-	 ميثاق منظمة الأمم المتحدة لعام 1945. 

-	 نظام الخدمة المدنية الأردني رقم 82 لسنة 2013 وتعديلاته. 

رابعاًً: المواقع على شبكة الإنترنت:

-	 مجلة الوقائع العراقية 

http://www. uobabylon. edu. iq

-	 موقع مركز كردستان للدراسات الاستراتيجية )العراق(

http://www. k-css. org 

-	 ــب المفــوض  ــوق الإنســان، مكت ــات المنشــأة بموجــب معاهــدات حق ــات الأمــم المتحــدة الخاصــة بالهيئ قاعــدة بيان
ــي:  ــع الإلكترون ــى الموق ــوق الإنســان، عل الســامي للأمــم المتحــدة لحق

https://tbinternet. ohchr. org

-	 موقع محامو الإمارات

/http://www. mohamoon-uae. com

-	 ويكيبيديا )الموسوعة الحرة(

https://ar. wikipedia. org

http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/service_showrest.aspx?fid=7&pubid=18103
http://www.k-css.org/UserFiles/File/Sachawa/Santar/79/13-79-center-Molaqas-JaraemAmnAldawla.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=ar&TreatyID=8&DocTypeID=11
http://www.mohamoon-uae.com/
http://www.mohamoon-uae.com/
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1.	 Ahmd fthy srwr, aswl qanwn al’eqwbat, alqsm al’eam, alnzryh al’eamh 
lljrymh, tb’eh snh 1973. 

2.	 Ahmd mhmd mhmd ‘ebd alwhab, aljrymh alsyasyh mn ntaq altjryd alqanwny 
ala mjal alttbyq al’emly, drash mqarnh, mrkz alhdarh al’erbyh lla’elam walnshr 
waldrasat , alqahrh, snh 2002. 

3.	 Ahmd mhmd mhmd ‘ebd alwhab, aljrymh alsyasyh mn ntaq altjryd alqanwny 
ala mjal alttbyq al’emly, drash mqarnh, mrkz alhdarh al’erbyh lla’elam walnshr 
waldrasat , alqahrh, snh 2002. 

4.	 Asma’eyl alghzal, alerhab w alqanwn aldwly, alm’essh aljam’eyh lldrasat w 
alnshr w altwzy’e. ( byrwt) snh 1990. 

5.	 Basm mhmd shhab: mbad’e alqsm al’eam lqanwn al’eqwbat aljza’ery, 
dywan almtbw’eat aljam’eyh ( whran - aljza’er) snh 2007 

6.	 Hmd ‘esam mlyjy, “ jra’em al’enf alerhaby “, drash thlylyh, almjlh aljna’eyh 
alqwmyh , almrkz alqwmy llbhwth alajtma’eyh waljna’eyh , alqahrh - msr. , al’edd 
- 02 ywlyw 1985. 

7.	 Hnan mhmd alhsyny ahmd, altshkylat al’esabyh fy jra’em amn aldwlh, rsalh 
dktwrah , klyh alhqwq jam’eh alzqazyq ( msr) . 

8.	 Rna abrahym al’etwr, aljrymh aljna’eyh, mjlh drasat, ‘elwm alshry’eh 
walqanwn ( aljam’eh alardnyh) almjld 34, al’edd alawl , snh 2007. 

9.	 Zyad mhmd jfal. Tslym almjrmyn kahd alyat jam’eh aldwl al’erbyh lmkafhh 
alarhab wmwqf almshr’e alamaraty. Mjlh jam’eh alsharqh ll’elwm alqanwnyh. 
Almjld 16. Al’edd 1. 2019. 

10.	 Snd njaty syd ahmd, aljrymh alsyasyh drash mqarnh, rsalh dktwrah fy 
alhqwq, jam’eh alqahrh, klyh alhqwq, 3 198

11.	 Drgham jabr ‘etwsh al mwash, jrymh altjss alm’elwmaty( drash mqarnh) 
almrkz al’erby llnshr waltwzy’e ( msr) altb’eh alawla 2017. 

12.	 ‘Ebd alhmyd alshwarby, aljra’em alsyasyh wawamr ala’etqal wqanwn 
altwar’e, mnshah alm’earf aleskndryh, altb’eh althanyh snh. 2003 

13.	 ‘Ebd alftah mstfa alsyfy, qanwn al’eqwbat allbnany:  jra’em ala’etda’ ‘ela 
amn aldwlh w’ela alamwal, dar alnhdh al’erbyh, byrwt, 1972. 

14.	 ‘Ebd alqadr ‘ewdh, altshry’e aljna’ey aleslamy mqarna balqanwn 
alwd’ey,aljz’ alawl,  mwssh alrsalh( byrwt), altb’eh alsadsh 1981 m
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15.	 ‘Ebd allh slyman,shrh qanwn al’eqwbat aljza’ery alqsm al’eam, dywan 
almtbw’eat aljam’eyh( aljza’er) altb’eh alrab’eh snh 2005. 

16.	 ‘Ebd alwhab hwmd , alajram alsyasy, dar alm’earf ( lbnan) 1963. 

17.	 Lwys brwal, alajram alsyasy, trjmh hsn aljdawy, drash thlylyh d. ‘Ely 
fhd alzmy’e, dar nhwd lldrasat walnshr ( alkwyt) , slslh drasat qanwnyh, altb’eh 
althanyh, snh 2008. 

18.	 Lwys brwal, alajram alsyasy, trjmh hsn aljdawy, drash thlylyh d. ‘Ely 
fhd alzmy’e, dar nhwd lldrasat walnshr ( alkwyt) , slslh drasat qanwnyh, altb’eh 
althanyh, snh 2008. 

19.	 Mhmd abw zhrh. Aljrymh wal’eqwbh fy alfqh alaslamy. Dar alfkr al’erby. 
1998. 

20.	 Mhmd abw zhrh, aljrymh wal’eqwbh fy alfqh aleslamy, dar alfkr al’erby, 
alqahrh 1976 m. 

21.	 Mhmd alfadl, aljrymh alsyasyh wdwabtha, dar alesra’ llnshr waltwzy’e, 
‘eman alardn, snh 1998. 

22.	 Mhmd ‘etyh raghb, altmhyd ldrash aljrymh alsyasyh fy altshry’e aljna’ey 
al’erby almqarn, mktbh alnhdh al’erbyh ( alqahrh) altb’eh alawla snh 1966. 

23.	 Mhmd mhy aldyn ‘ewd . “ t’eryf alerhab”, mn abhath alndwh al’elmyh 
hwl tshry’eat mkafhh alerhab fy alwtn al’erby, akadymyh -nayf al’erbyh ll’elwm 
alamnyh mn 7 - 09 / 12 / 1998 , alryad 

24.	 Mhmwd mstfa, shrh qanwn al’eqwbat, alqsm al’eam, tb’eh snh 1967.  

25.	 Mhmwd njyb hsny, shrh qanwn al’eqwbat allbnany - alqsm al’eam, dar 
alnqry lltba’eh ( byrwt), (d. t) 

26.	 Ms’ewd hmyd ‘ely, jra’em amn aldwlh: alkhsa’es walmmyzat, mwjwdh ‘ela 
mwq’e mrkz krdstan lldrasat alastratyjyh ( al’eraq), almwq’e alalktrwny llmrkz

27.	 Mndr ‘erfat twfyq zytwn, aljrymh alsyasyh fy alfqh aleslamy, rsalh dktwrah 
, aljam’eh alardnyh, 1999. 

28.	 Mhdy frhan qbha, aljrymh alsyasyh fy alqwanyn al’eqabyh- drash mqarnh, 
klyh aldrasat al’elya, jam’eh alnjah alwtnyh, flstyn, 2015. 

29.	 Mhdy frhan qbha, aljrymh alsyasyh fy alqwanyn al’eqabyh, drash mqarnh, 
bhth mqdm ala klyh aldrasat al’elya, jam’eh alnjah ( nabls-flstyn) snh 2015
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30.	 Mhnd nasr alz’eby w’ely jbar salh: alasas alqanwny lljrymh alsyasyh 
almrkbh, alaghtyal alsyasy anmwdjaan “drash thlylyh mqarnh fy dw’ ahkam 
alshry’eh walqanwn”, mjlh aljam’eh alaslamyh lldrasat alshr’eyh walqanwnyh ( 
aljam’eh alaslamyh fy ghzh- flstyn) almjld 27, al’edd 2, 2019

31.	 Hany rfyq mhmd ‘ewd: aljrymh alsyasyh dd alafrad (drash fqhyh mqarnh) , 
aljam’eh aleslamyh , ghzh , 2009 

32.	 Hythm slyman s’eyd al’etrwz, aljrymh alsyasyh wttbyqatha fy alardn, rsalh 
majstyr, aljam’eh alardnyh , 1988. 


